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الحوانب القانونية والمحاسبية والتنظيمية 


تشار 5 : : 
رئيس مجلس إدارة ٍ 
الهيئة العامة لسوق المال (سابقا) 


د كتور مبير ساليم دكتور عبد الله سالم 
أستاذ المحاسية ل ١‏ | 
وعميد كلية التجارة جامعة القاهرة ( سابقاً) استاذ ورئيس قسم العلوم المحاسبية والكمية 


دامعة الرقازيق 


551ام. 


الاين 
ةا 


تعتبر عملية تجهيز المشروعات بالمعدات والأصول الرأسمالية سواء 
عند إنشائها أو:عند: إحلال وتهذيد مغداتها و أضَنوليآ القائمة: من اكب المشاكل 
القى قر الحه للك المكزوبو اكه درن .١‏ لغرا: متتلليك ةد السملنة نمف :ف اق اواك 
ليس من السيل توفيرها . ولهذا كان أماه هذه المشروعات مصدرين 
للتمويل؛ أولهما عن طريق حقوق الملكية كإصدار الأسهم » وثانيهما عن 
طريق الإقتراض . ولما كان توفير الأموال عن طريق المصدرين السابقين 
ليس بالشئ السهل حيث يواجه ببعض الصعوبات , لذلك فقد ظهر التأجير 
التمويلى للأصول 16351525 71881121 والذى من خلاله تحصل 
المشروعات على ما تحتاجه من تجهيزات رأسمالية دون دفع كامل قيمة تلك 
التجهيزات أو حتى دفع دفعة مقدمة كبيرة من الثمن » ولكن لا يتعدى الأمر 
غير مبلغ نقدى يدفع دوريا يسمى بالإيجار 12604 مع الحفاظ فى نفس الوقت 
على حقوق المؤجر فى إسترجاع تلك الأصول عند إمتناع المستأجر عن أداء 
اريجار . 

ليذ فلك :اق أتدة غنات الذاحرى عالقا ضعو كبررة: خجيلل الغاتك 
عقود الماضية . لدرجة إنها أصبحت تمارس فى معظم الصناعات وتتعامل 
فى مدى كبير من الأصول التى يتم تأجيرها وذلك لفترات زمنيه مدتباينة . 

ولقد تطورت عقود الإدجار التى تبرميا منشات الاعمال من ايجار 
يومى لإحدى اليارات مثلا إلى إيجار شهرى لأحد المكاتب مثلاً إلى إيجار 


دلويل الأبل (تأجير تمويلى ) لأجهزة الكمبيوتر والمعدات والشاحنات 


ا 


الضيكمئة م.وتعرياف للنكك الدديذية وو الظائوات والسدن والمدانن الى حيد 
ذلك . 


ويمكن القول أن التأجير التمويلى يعتبر من الأدوات الهامة الحديثة 
لتدبير التمويل اللازم لحصول المشروعات على التجهيزات الرأسمالية 
اللازمة لهاءكما أنها أضبحت واقع موجود فى كثير من دول العالم » وأصبح 
لها إطارا محاسبيا متكاملاً للمحاسبة عنها على الرغم من أن الأمر لم يستقر 
بصفة نهاتية » حيث أنه مازالت البحوث والدراسات تتناول هذا الموضوع 
من وجهات نظر مختلفة » وكان هناك ضرورة من إدخال نشاط التأجير 
التمويلى بمصر وخاصة بعد سنوات الانفتاح التى تعرضت لها مصر فى 
الفترة الأخيرة » حيث صدر القانون رقم 15 لسنه ١1565‏ فى شأن التأجير 
التمويلى؛ ولائحته التنفيذية بموجب القرار رقم 555 لسنه ١115‏ لوزير 
الإقتصاد والتجارة الخارجية . 


ولكون التأجير التمويلى جديدا بعض الشئ بمجال الأعمال بمصر 
وبالتبعية على العرف المحاسبى المصرى .ء فلقد قدمناً هذا المؤلف ليكون 
وا أو دليلا للجوانب القانونية التنظيمية والمحاسبية لنشاط التأجير 
التمويلى وفى ضوء القانون سالف الذكر الذى ينظم العمل فى هذا النشاط . 

وتجدر الإشارة إلى أن تناول الجوانب المحاسبية فى هذا المؤلف 
إعتمدت على المعيار الدولى المحاسبي رقم )١7(‏ الخاص بمحاسبة عقود 
الإيجار طويلة الأجل ( التأجير التمويلى) والتوصيات من المجامع المحاسبية 
العلمية الصادرة فى هذا الشأن لكون أنه حتى صدون .هذا الموللف الى قصية: 
انقواعد والمعايير المحاسبية بمصر « الخصحخص ماده ر يوق العا 
سالف الذكر بأنه " تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواع: والمعايير 
المحاسبية التى يصدرها الوزير المختص بالإتفاق مع وزيرالمالية ". 


ولقد تناولنا هذا المؤلف من خلال ثلاثه اقسام رئيسية » حيث تناول 
القسم الأول الملامح الرئيسية لقانون التأجير التمويلى رقم 15 لسنه ١195‏ 
ولائحته التنفيذية ».وقد تضمن هذا القسم خمسة فصول ., بينما تناول القسم 
الثانى الجوانب المحاسبية لهذا النشاط فى ضوء القانون سالف الذكر ولائحته 


فصبول» ولقق كسيحن القنية :القالة لتضواهن مو اذ القانون نالف الذكير 
ولائحتة التنفيذية » بالإضافة إلى نص المعيار الدولى رقم )١7(‏ الذى ينظم 
المعالجة المحاسبية ليذا النشاط » فضلاً عن النماذج المعدة بواسطة مصلحة 
الشركات كنموذج عقد التأجير التمويلى » ونماذج طلب القيد سواء للتسجيل 
بسجل المؤجرين التمويليين ٠‏ أو لقيد عقد التأجير التمويلى » أو لقيد عقد بيع 


ولعلنا نكون قد وفقنا في إلقاء بعض الضوء على نظام التأجير 
التمويلي وعلى أهم الأحكام القانونية المتعلقة به الواردة في القانون رقم د14 
لسنة ١995‏ ولائحته التنفيذية » وكذلك على المعالجة المحاسبية السليمة 
لنظام التأجير التمويلي . 


والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


المؤلفون 


الملامح الرئيسية لقانون التأجير التمويلى 
ولائحته التسفيذية 
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العقسم الأول 
الملامح الرئيسية لقانون التأحير التمويلى 
ولائحته أ لتدفيذ دة 


م : 


زافق محلين القندب اقل التقكناطن دووكه قن نهار شون بطي فقا 
على مشروع قانون التأجير التمويلى الذى سبق أن أعدته الهيئه العامة لسوق 
انمال فى أوائل سنه ١185‏ » ثم أعيدت مراجعته وصياغته على ضوء 
المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية التى طرأت على مصر خلال العشر 
سنوات الأخيرة . لا سيما فى ضوء متطلبات تنفيذ البرنامج الشامل للإصلاح 
الإقتصادى وتنفيد برنامج الخصخصة . وصدر بالمشروع القانون برقم 15 
لسنه ١135‏ ونشر فى الجريدة الرسمية العدد 5١‏ مكررا بتاريخ 
على اك يعمل نه إعتبار !"من أول: الهو الكالئ المضح 'ستين 
نوها كلت كاديك العو أ إغتمان ضوخ 1455/11 قم مسدزك: انمه 
التتفيانة ايفان :روزيو الإقتصباة والتهارة المارحية وقد 845 لبنكه ١3315‏ 
الصادر بتاريت ١133/15/١7‏ » ونشر بالوقائع المصرية العدد (15١‏ (تابع) 
بتاريخ ١933/17/5١‏ على أن يعمل باللائحة من اليوم التالى للنشر أى من 
5 .© ومن ثم فقد إستكمل القانون مقومات تنفيذه . 

لذلك فقد إختص هذا القسم بالتعريف بنشاط التأجير التمويلى وأهميته 
الخاصة لمصر . وبيان أهم الملامح الرئيسية للقانون الجديد » وعرضش 'لأهم 
الفلتري ابن تاش لامي و لقف تن له رقف أخيوا ان ] الحكان ريدي 


حد اوابته 

ولذلك فقد انقسم هذا القسم إلى خمسة فصول رئيسية وفقا لما يلى : 
الفصل الأول : الأسس العامة لنشاط التأجير التمويلى . 
اسل اذاي : الأهمية الخاصة لنشاط التأجير التمويلى . 
الفصل الثالثك ‏ : الخلفية التار يخية لإعداد وإصدار قانون التأجير التمويلى 
الفصل الرابع ‏ : الملامح الرئيسية لقانون التأجير التمويلى . 


القضل الكانين © الأحكام الرئيسية للائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى 


عاق 


الفصل الأول 
الاسس العامة لنظام التأجير التمويلى 


اولآً : مقدمة : 


2 


أن تجهيز المشروعات على مختلف أنواعها سواء كانت زراعية أو 
صناعية أو تجارية أو مهنية أو خدمية » بالمعدات والأصول الرأسمالية . 
سواء عند إنشاء المشروع أو لدى إحلال وتجديد معداته وتجهيزاته » يمثل 
تحني كبير ا لمواره المشروع :)نمق شانه أن يصع قيودا على تكهم. المشسرواع 
أو إمكانات توسعه وأخذه بالأساليب التكنولوجية المتقدمة » إذ يلزم ان يتوافر 
لدى المشروع الأموال اللازمة لتغطية تكلفة المعدة أو الأصل الرأسمالى 
بصفة عامة لحظة الحصول عليه » وذلك سواء من رأس المال المدفوع عند 
بداية المشروع » أو عن طريق الإقتراض من سوق رأس المال » مع تقديم 
ضمانات السداد اللازمة ٠‏ أو من إحتياطيات المشروع ومخصصاته المالية 
وعلى ذلك فقد دأب القائمون على أمرالمشروعات الإنتاجية على تلمسس 
الوسائل التى تخفف عن المشروع أعباء هذا التمويل . وذلك عن طريق 
الشراء مع تأجيل أداء الثمن كليا أو جزئيا » أو عن طريق الشراء مع دفع 
الثمن على أقساط » أو الشراء مع إحتفاظ البانع بحق الملكية إلى أن يتم سداد 
الثمن إلا أن كافة هذه الصور لا تحقق الضمان الكافي للبائع الذى يظل 
فيركنا لمكانار ترقنت النشيتوى عق الاداف الن. أن نرقم بماد مساقو القمو 
بالكامل . 


وفى ضوء ما تقدم فأنه يمكن القول أنه حتى عهد قريب كان 
المعروف أن مصادر التمويل التى تلجأ إليها المشروعات أو المستثمرون 


ات 


الراغبون فى إقامة المشروعات وتجهيزها بالمعدات والأصول الرأسمالية 
كانت تتمتل فى مصدرين أساسيين : 

-١‏ تمويل ذاتى عن طريق رأس المال المدفوع أو من زيادة 

و أنو القال:.: 

2-١‏ تمويل من الغير عن طريق الإقتراض من البنوك أو من 

ولكن إزاء الصعوبات التى قد تكتنف التمويل من المصدرين سالفى 
الذكر فقد أبتدع الفكر التمويلى والفكر القانونى طريقة أخرى مستحدثة لتدبير 
التمويل عن غيرطريق رأس المال أو الإئتمان وهو طريق التأجير التمويلى 


للأصول 35126ع.] 110211131 . 


ويعد التأجير التمويلى هو ذروة التطور القانونى للصيغ الإقتصادية 
والتمويلية التى تحقق للمشروع الحصول على المعدات والأصول الرأسمالية 
اللازمة له » دون أن يضطر إلى اداء كامل القيمة او التكلفة اللازمة لذلك أو 
حتى دفعة مقدمة كبيرة : وإنما يقتصر الإمر على أدائه قيمة الأجرة 
المستحقة عن كل فترة زمنية » مع الحفاظ فى ذات الوقت على كامل 
الضمانات اللازمة لمؤجر تلك المعدات إيجارا تمويلياً » عن طريق 
الإعتراف له بحق انلملكية على تلك المعدات ٠‏ بحيث يمكنه استردادها إذا 
أمتنع المستأجر عن اداء الأجرة دولا سكل في اتنافنيدة المجنة كن :كركف 
عن الافع . ويكون للمستأجر فى بعض الأنظمة القانونية عندإنتهاء مدة 
١‏ 


الإيجا 


ر الحق فى إختيار شراء المعدة على أن يدفع مبلغا يؤخذ في الإاعتيا 
عند تحديده مبالغ الأجرة التى تم الوفاء بها خلال مدة الإيجار . وهذا المؤجر 
التمويلى لا يعدو ان يكون وسيطا ماليا يتولى شراء الأصل الرأسمالى الذى 


-ا١‎ 


يحدده المستأجر ويتفق على مواصفاته مع المورد . وتتولى شركة التأجير 
التمويلى - بوصفها الوسيط المالى - أداء الثمن إلى المورد على أن يتسلم 
المستأجر ذلك الأصل ليستعمله فى مشروعه الإنتاجى طوال مدة الإيجار . 
ثانياً: خصائص التأجير التمويلى : 

وفقئ صوغ فا سيق فأن التاحيو ١‏ التموئلى كاز ومن شاط تسويابى 
لشراء معدات أو أصول رأسمالية بغرض التأجير ؛ وفيه يقوم المذجر 
- والذى يكون عادة إحدى المؤسسات المالية - بتمويل شراء اصول محددة 
ومطلوبه بمعرفة شركة او مؤسسة ( المستأجر ) وتؤجر اليه بعقد طويل 
الاجل غير قابل للالغاء بحيث تغطى الدفعات الايجارية - خلال فترة 
التعاقد- الاموال المدفوعة فى الاصل او المعدة والفوائد وهامش ربح يقترب 
إلى مايسمى بالتغطية الكاملة لقيمة الأصول. ولا يتحمل المؤجر اية تكاليف 
للصيانة او الاصلاح او الضرائب او غيرها ويتحملها جميعا المستأجر ٠»‏ بل 
قد يشترط ان يبرم المستأجر عقد صيانة مع الشركة الصانعة او الموردة 
للمعدات لضمان إستمرار كفاءة وصلاحية المعدات للتشغيل . 

وقد يتاح للمستأجر فرصة الشراء الاختيارى للمعدات فى نياية عقّد 
التأجير اما مقابل القيمة المتبقية من تكلفة الشراء بالاضافة إلى الفوائد 
وهامش الربح - انذى لم يغطه عقد التأجير - او باسعار تحدد عند بداية 
التعافد للايجار » كما قد يتاح للمستأجر فرصة تجديد العقد لمدة او مدد اخرى 
بأجر رمزى . وعادة ما تكون قيمة الايجار فى الفترات اللاحقة منخفضة 
جدا وذلك لاعطاء الفرصة للمستأجر للاستفادة من الاصل الذى سدد انجزء 
ا 0 الدفعات الايجارية فى الفترة الاولى :واذا لم 
بستعمل الستأجر ايا دن الذيارين المذكورين فانه يعيد الاصل إلى الم 


١# 


ثالثاً : مزايا نظام التأجير التمويلى : 


: مزايا التأجير التمويلى بالنسبة للإقتصاد القومي‎ )١( 


يمكن أن نوجز اثر نشاط التأجير التمويلى للمعدات والأصول على 


الاقتصاد القومى فيما يلى : 


أ- 


دفع عجلة التتمية الاقتصادية » ذلك أن التأجير التمويلى يوفر التمويل 
الكامل بنسبة 723٠١‏ لتشغيل اصول رأسمالية تمثل انتاجيتها اضافات 


كسر آثار موجات التضخم على تكلفة عمليات التوسعات او 
المشروعات الجديدة » فالتأجير التمويلى يقضى على فترات الانتظار 
التى تحتاج اليها المنشآت لتكوين احتياطيات او طرح اسهم جديدة او 
تعديل هيكل رأس المال مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة التوسعات 
المزمع اجراؤها » عما لو تم التعاقد على الأصول اللازمة لتلك 
التوسعات دون انتظار ٠‏ وذلك عن طريق التأجير التمويلى ٠‏ اذ 
اصبح من سمات هذا العصر - فى ظل موجات التضخم - ان 
اسعار اليوم اقل من اسعار الغد » وبالتالى يمكن اعتبار التأجير 
التمويلى كعامل ثبات للاستتثمارات خلال الازمات والكساد 
الاقتصادى . 


سرعة تنفيدذ المشروعات لما يوفره التأجير التمويلى من امكانيات 
للشركات ما كانت لتتوافرلها فى غياب هذا النظام »الآامر الذى 
يترتب عليه تشغيل مزيد من الإيدى العاملة . * يقوم التأجير 
التمويلى بتمويل اصول رأسمالية مما يتطلب تشغيل وتدريب ايدى 
عاملة جديدة. 


ه00 


2, 


مات 
التعجيل بأقامة صناعات متقدمة اكثر انتاجية » وكذلك تسهيل علميات 
الاحلال والتجديد للمشروعات مما يساعد على الملاحقة المستمرة 
للتطور التكنولوجى ؛ ومن ثم رفع جودة الانتاج مع خفض تكلفته 2 
والاسهام فى فتح اسواق جديدة محليا وخارجيا » وزيادة مستوى 
2 ستتمارات . 
ادخال أسلوب جديد من اساليب التمويل يحل محل اشكال التمويل 
التقليدية » او يمثل اضافة لها » مما يتيح فرصا اكتر للتمويل ٠»‏ 
وانواعا اكثر مرونة » مع تبسيط اجراءات التمويل . 
تحسين ميزان المدفوعات فى حالة التأجير التمويلى ( من خارج 
الحدود ) اذ تقتصر التحويلات للخارج على القيمه الايجارية فقط , 
بينما يتم تحويل كامل قيمة الاصل الرأسمالى للخارج فى حالة 
ايجاد مفاهيم ايجابية جديدة مفادها ان التركيز على استخدام الالات 
هو الذى يحقق الربح وليست الملكية . 


ضيق اسواق الاقتراض لاجال متوسطة وطويلة اللأجل » وهى 
الانواع التى تناسب تمويل اقتناء الأصول الرأسمالية من معدات 
وانات . جعلت وسيلة التأجير التمويلى من اكثر الوسائل مناسبة 
المشنرو عات لتنتريعة تفصووليها عل هده الاأصعول» ما في 
للمشروعات مجالات اختيار اوسع لمصادر التمويل . 


0 المنافة 0 عب نر 


قل كني ا ل نيا التو و عاق وتالكاكن: كدنيا كاذ اسه 
واكلا يكار هنا . 


- ١م»‎ 


ى - زيادة امكانية الحصول على التمويل اللا:م بصفة عامة » ذلك ان 


المؤجرين يكونون اكثر استعدادا من رجال البنوك على تحمل 
المخاطر ما داموا سوف يتقاضون فى مقابل ذلك اجرة عادله تغطى 
معظم تكلفة الاصل او الاله او المعدة مع امكائنة ديا للمستاحر :أو 
للغير » وكذلك امكانية اعادة تأجيرها مرة أخرى . 


: مزايا التأجير التمويلى بالنسة للمستأجرين‎ )١( 


من اهم الاسباب التى تحدو بالشركات التى تستأجر المعدات إلى 


الالتجاء لهذا النوع من التمويل ما يأتى : 


أ- 


يمكنها من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة 
إلى تجميد جزء كبير من اموالها إذا هى قامت بشرانها مما يتح لها 
بجت كن متكيواانى يمه خرن 

عدم تأثر الشركات التى تلجأ اليه بعوامل التضخم قصيرة الآأجل 
حيث يدم الاتفاق بشروط محددة ثابتة لمدة طويلة : 

طبيعة هذا النوع من التمويل تعطى نوعا من التسهيلات لا تتآثر 
بالعوامل المتغيرة لانواع التسهيلات الأخرى » وعليه فانه يقال أن 
التاكد من التدفقات النقدية الداخلة للمشروع يزيل اى قلق من نتائج 
تغير العوامل المؤترة فى انواع التسهيلات الاخرى . 

يقدم التأجير التمويلى تمويلا كاملا لقيمة الأصول الرأسمالية من 


الات ومعدات أى بنسبة 7/٠٠١‏ » وهو ما لايتوافر عادة في اى ..: 
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اعالف الثم ويل ا دحوق3 ويدلك تتحقق ع مد د 


ان 


ابولى: د الحصول م عوك 


ه- 


3 


ل 8 - 


خانا + توق الاعياء علق الفمن ارنة التالية للتسيس ل الكسسة ا جر 
وتوفيرها للاستخدامات الاخرى بالمنشأة مما يعنى امكان 
تحفيق المزيد :من الاستتمار ارت: 

تقديم تمويل ذى د تكلفة مناسبة » تقل فى حالات كثيرة عن تكلفة 

اساليب التمويل الأخرى » وذلك نظرا لوجود مزايا يتمتع بها المؤجر 

تؤدى إلى تخفيض تكلفة التمويل » ومن شم تخفيض قيمة الايجار 

الذى يتحمله المستأجر. 

تحسين صورة الميزانية المنشورة للعميل ؛ وتحسين النسب التحليلية 

المستخرجة من ارقامها » حيث لا تظهر الأصول المؤجرة فى جانب 

الأصول رغم وجودها فى التشغيل ٠‏ كما لا يظهر المقابل لقيمتها فى 

تلك الأضول: 

يعتبر التأجير التمويلى بديلا جيدا فى حالات التوسعات الجديدة او 

الاضافات الرأسمالية عن طرح المنشآة لاسهم جديدة أو البحث عن 

شركاء وما يكتنف ذلك من صعويات ومصروفات مختلفهة 7 

ان امستخدام التأجير التمويلى يظهر المستأجر فين وضع افضل 


والتعيية لتمكاتيانة القت اطن: . 


(؟) وزايا التأحير التمويلي بالنسبة للمؤجرين : 


يمكن اجمال المزايا الثى يتمتع بها المؤجر الممول والمالك للاصول 


والمعدات الرأسمالية بسلوكه طريق التأجير التمويلى فيما يلى : 


أ- 


- 00 


ان هذا الطريق يبعد الشركة المؤجرة عن تحميلها بالتكلفه المرتفعة 
للائتمان ومخاطره اذا ما لجأت إلى تصريف منتجاتها عن طريق 
البيع بالتقفسيط لما يستتبعه ذلك من معدلات فائدة واعباء اخرى تحمل 
بصفة عامة على عاتق العميل ( المشترى بالتقسيط ) 


تخضع الشركات الموردة للمعدات والأصول الرأسمالية - فى سبيل 
الحصول على احتياجاتها المالية - شأنها شأن سائر المشروعات 
الاخرى لقيود الائتمان الداخلى » وبالتالى فإن لجوثها إلى التأجير 
التمويلى كاداة بديلة لتمويل مبيعاتها يجنبها الخضوع لهذه القيود 
الانتمانية . 

يون للف كين الترونان “للشتروكة الوسر مهالا كمنها ساد 
اموالها بعواند مجزية » وكذلك بضمان كاف ومؤكد يتمتل فى 
احتفاظها بملكية المعدة او الاصل المؤجر موضوع التمويل » ذلك ان 
الشركة المؤجرة » تتوافر لها ضمانة مؤكدة وفعالة لاستثئداء حقوقهاء 
قبل المستاحن © أو ذانشته فى حالة افلاسنه ان كان تاحر 1+ او اعسارة 
ان كان صاحب مهينة غير تجارية » وهذه الضمانة تتمثئل فى احتفاظ 
الشركة المؤجرة بملكية المعدة او الاصل المؤجر طوال فترة سريان 
عقد الايجار . 


للشركة المؤجرة ان تستنزل من ايراداتها قيمة ادلاكات هذه 
الأصول المؤجرة مما يحقق مزايا ضريبية واضحة لها . 
وهناك ميزة ضريبية مطبقة فى الولايات المتحدة الامريكية شمدف 


ا : ل ل 0 9 ٠‏ ا ل 7 | ذا ّ م 3 
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1011) 13 11176511216111 قبل جهاز الضرائب ٠‏ فيصبح مشترى 
الأصيوال الرأسمالية دائنا لجهاز الضرائب بنسبة معينة ( حسب نسبة 
الضريبة ) من قيمة الأصول الرأسمالية وتتفاوت اسعار هذه 
ويلاحظ ان هده الميزة الضريبية ذات وحودن : 


7 انها ضريبة دائنة لصالح الممول ٠‏ وبالتالى فهى تخصم من 
الضرانب المستحقة عليه وليس من وعاء الضريبة . 

1 انها تتمتع بمرونة كبيرة فى استخدامها كميزة ضريبية » اد 
يمكن لمالك الاصل المؤجر إذا رغب أن يستفيد من هذه 
الميزة او ان يحول استخداميا إلى مستأجر الأصل ٠‏ ويصبح 
الامر متعلقا بأيهما اقدر على الاستفادة منها . 

ويمكن التدليل على أهمية هذه الميزة اذا ماعلمنا ان البنوك التى تقوم 

بتمويل عمليات التأجير التمويلى فى الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها 
العضمو ل عل :118 مرخ قيمنة امال الك اموتهر تنا ف يول الاضبول 
المؤجرة فى صورة تخفيض لنضرائب المستحقة علييا . وهذا يمكنها بالتالى 


- 


من تخفيض اعباء تمويل الأصول الرأسمالية التى تحمليا للمستأجر . 


وله : 


2 
الفصل الثانى 
الاهمية الخاصة للتأحير التمويلى فى مصر 


الأهمية الخاصة للتأجير التمويلى كأحد وسائل التمويل فى مصر: 


الراهنة - الى مثل هذا النوع من التمويل والذى نرى أن نسميه - من جية 
اخرى - بالتمويل العينى ؛ ذلك ان المزايا العامة للتأجير التمويلى والتى 


انتاحية تنيصن: ‏ بأقتضادياتة + وتظين هذه الأهمية الخاضبة لعزايا التأحين 
التمويلى لمصر فيما يلى : 


0) 


اكائئكة روود" كا بيضدة شرع :وس الم التدوين ااه واطظتوو قم المواة 
مع تضاؤل الموارد المالية الذاتية لها 3 ويعالح التأجير التمويلى 

يتوفين ها ايعلال, 7 هن قوسة الاخبنوق لز لسالية القى يكفلديا 
دو الخبرة لتشغيلها . 

أتاحة كنوات جديدد لتوظيف المدخرات القومية بصرورة 5 0 0 دفع 


ل 0 ا أ لج 
لذدغة: امن التجارية ٍ 


الاسهام الفعال فى ١‏ دخال التكنولو حيا انلدز مد ين ) ألمر /7 
لمدءع أ تكسف 2 شع كنا 


و 0 د 5 الكامات وانمين افق ٠‏ أ لتطرير 3 ! 


من اح انه بعد أو حعلات | "ا 


0 . 


حا اا 

(5) الاسهام فى رفع الانتاجية وزيادة الانتاج المحلى فى مختلف 

المجالات بما يقلل من الحاجة للاستيراد » ويزيد من فرص التصديرء 
ويساعد على تحسين اوضاع الميزان التجارى وميزان المدفوعات. 

() الاسهام فى تخفيف حدة التصاعد المستمر فى اسعار المنتجات . ذلك 

ان تكلفة التمويل بالتأجير التمويلى تقل عن كثير من تكاليف وسائل 

التمويل الاخرى ؛ كما يي الانتاجية والانتاج للعديد من 


الزائدة فى بعض مجالات سوق العمل المصرى ٠؛‏ ويساهم فى تقليل 
دات البطاله المقنعة والمكتبية. 

ثانيا : العرض والطلب لتأجير المعدات والاآلات فى مصر 

تشير الدراسات الاولية للسوق المصرى الى وجود طلب متزايد على 
توفير المعدات والالات ٠‏ ولا يقابل هذا الطلب تمويل متاح من المؤسسات 
المالية للحصول على هذه المعدات والالات » ومن ثم يمكن توفيرها عن 
دلريق. التأجير التمويلى » وعلى هذا يعتبر انشاء شركات لتمويل التأجير 
التمويلى بديلا اكثر مرونة لطرق الانتمان ملويل الاجل لمواجهة احتياجات 
المشروعات متوسطة وطويلة الاآجل ٠‏ خاصة وان النمو المضطرد فى 
قطاعات الصضناعه ٠‏ والبناء والتشييد والتعمير والأمن الغذائى فى مصر 
بتطلفب شيعا كبيزا فى التكانيات: الشبييلات الفويليية وخاضية بالشيية 
للمؤسسات متوسطة الحجم » كما يلاحظ ان البنوك التجارية تضع حدودا 
لحب على المكشوف بالنسية لل1طاع التجارى والصناعى وقطاع التمير ؛ 


تا 


ونهة لدلك فا اخلت عمليات تمويل شراء المعدات والالات تتم عن الوقت 


جه درت 
الحالى عن طريق الوكلاء التجاريين ... والائتمان المتاح من هؤلاء الوكلاء 
محدود وذلك للمشاكل المالية الخاصة بهم ٠‏ وهذا يعتبر عائقا كبيرا للتوسع ؛ 
بالاضافة الى عدم مرونة شروط الائتمان الممتوحة فن: الوؤكلاع:*اذا. ما ارد 
شراء المعدات بواسطتهم » فالدفعات المقدمة تتراوح بين 75 / الى 55 / من 
الثمن والباقى يدفع على اقساط وبمعدلات فوائد البنوك التجارية . 


ثالثاً : الاسواق المستهدفة للتأجير التمويلى للمعدات والآلات فى 
مصر . 
ففخ أت بلعب التاجير السويى قور تفويليا هاما فىمعالات كثيرة 
لعل اهمها المجالات الاتية : 


)1( محال تنفيذ سياسة الإصلاح الإقتصادي والتخصيص وتوسيع قاعدهة 
الملكية : 


فى ضوء ما سلف بيانه من مميزات وفوائد نظام التأجير التمويلى 
من حيث توفير التمويل اللازم بنسية /٠٠١‏ لعمليات الاحلال والتجديد 
وتدبير المعدات واالات اللذومة للمشووهاك الصغيرة والمتوسطة الحجم ٠‏ 
تبرز اهمية التأجير التمويلى كأحد الوسائل الفعالة التى يمكن الالتجاء اليها 
لتنفيذ سياسه الحكومة المتعلقة بالاصلاح الاقتصادى والتخصيص 


والتحد 006 ا ط انتاجيا ىت 0 0 
تحتاحه من الات ومعدات تياد دن مة لزيادة الانتاج او تحسينه ٠.‏ وذلك دون 


تحميل ميز ا:. نياميا مثالنقه وانمات شر اع هذه المعدات والالات » بل فقّط فى 


0 م 
حر 


0 دقع 0 2 ا عابه مع الجهات المؤجرة » وشو بدلبيوة اله 0 
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اقل بك ميت الحمية 1 000 حل ى ذلك 


#4 
من الاسراع فى الاحلال والتجديد وزيادة الكفاءة التشغيلية والانتاجية كما 
وكيفا لوحدات قطاع الاعمال العام » لما يترتب على ذلك من زيادة الانتاج 
الموقف التسويقى لهذه الوحذات لا سيما بعد تنفيذ اتفاقية الجات . 


ومن جهة اخرى فيمكن استخدام التأجير التمويلى كاحد وسائل 
التخصيص وتوسيع قاعدة الملكية » اذ يمكن لوحدات قطاع الاعمال العام 
التى تستوفى جميع الاجراءات والاشتراطات التى يتطلبها قانون التأجير 
التمويلى الجديد أن تقوم بتأجير بعض معداتها وآلاتها لمن يرغب من افراد 
وشركات القطاع الخاص الذين قد يحتاجون_اليها ويكونون اقدر على 
تشغيلهاء مما سوف يترتب عليه » فضلا عن توسيع قاعدة الملكية » زيادة فى 
السلع والخدمات بتكلفة انتاج اقل مما لو كان هؤلاء الافراد والشركات قد 
اضطروا الى شراء ما يحتاجونه من الات ومعدات ودفع اثمانها بالكامل . 
(؟) محال البناء والمقاولات والتشييد : 

منذ ان اتبعت مصر سياسة الانفتاح الاقتصادى لوحظ حدوث طفرة 
كبيرة فى استثمارات البناء والتشييد . واذا كان من المفيد ان توجه معظم 
الاستثمارات الحكومية الى مشروعات البنية الاساسية » فيلاحظ فى نفس 
الوقت ان القدرة المالية لقطاع مقاولات التعمير والبناء تشكل عائقا من اخطر 
العوانق التى يمكن أن تؤثر على امكانية تنفيذ ما تضعه الدولة من خطة 
لقطاع البناء والتشييد وخاصة بالنسبة لمقاولى القطاع الخاص والذى يشارك 


بنده ميب كبير فى تنفيد مشروعات هده الخطة ٠.‏ 


# »ل 
ولكى يتمكن مقاولو التعمير والتشييد فى القطاع الخاص من مواجهة 
الاحتياجات المقبلة فى برامج التنمية للبناء والتعمير فلابد ان يتخطوا عددا 
من المشاكل الرئيسية التى تؤثر على مقدرتهم الحالية ومن اهم هذه المشاكل: 

أ- النقص فى السيوله والتمويل الائتمانى على أجال طويلة . 

ب - قلة الميكنة وضعف مستوى الاداء الفنى والذى يرجع الى الاساليب 
البدائية البطيئة فى البناء وخاصة بالنسبة لشركات المقاولات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم . 
وتكدس الميناء مما يؤثر على القيمة النهائية لهذه المعدات . 


6 5 تحميل إهلاك قٍٍ قيمة المعدات على مشروع واحد يرهضق ميزانيته 
ويؤدى الى ارنفاع تكاليف الانشاء . 
وكين صسواع الاأوضاع المحلية السائدة لمقاولى التعمير والاستثمارات 
المحدودة التى يمكن تحقيقها لشراء معدات » فإن انشاء شركات لتمويل تأجير 
المعدات تكون من ضمن اهدافها توفير معدات والات حديشة للبناء والتعمير 


سوف يساعد قطاع مقاولات الانشاء والتعمير المحلى على النجاح وعلى 


(؟) مجال العلاج الطبى ( المستشفيات والعيادات ) : 


تعانى معسر من حدم كفاية المستشفيات بالنسبة لتعداد السكان 
0 0-06 1 . 4 05 5 5 
هك ب وده بسالبادة الاخرى » كمأ عباتو من نقص عدد الاسرة سو أء 
د قات العامة إن اقاضفة ذا . 5 
: : و الخاصة » ثثى حين يبصل المعادل 
لون فل فى مصسل. الن سرون 


لكل 2.6٠‏ فرد فإن المعدلات المقبولة عالميا هى سرير لكل : 
تا ام 5 فزد )ع 


كت 
ولدلك فإنه لتحسين الرعاية الصحية يلزم مضاعفة عدد الأسرة فى 
المستشفيات على الاقل بما يستلزمه ذلك من توفير المعدات الطبية . 
الا انه من جهة اخرى فإن تكلفة المعدات الطبية التى يحتاجها 
الأطباء:فئ كناداتهم الخاطنه"او الفستشفيات العامة 4 ادتقت»شكل ملسو 
بما يلزم معه ايجاد مصادر تمويل للاطباء الجدد لتجميز عيادادهم وللقدامى 
لتحديث معداتهم » ومن المعدات الطبية التى يمكن تأجيرها اجهزة الاشعة 
واجيزة فحص القلب ووحدات الرعاية المركزة والمعامل العامة وحجرات 
العمليات. 


ولك :8 قن الحا جاه الفرفس لوول «النلانه الشميةا زهالفة الها 
هذا المضمار . 
(5) مجال الحاسبات الالكترونية : 


لقد اسهم نظام التأجير التمويلى فى الاقبال على استخدام الحاسبات 
الالكترونية باختلاف انواعيا واغراضها على نطاق واسع » وهو ما نأمل فيه 
بعد ادخال هذا النشاط فى مصر . حيث ستتمكن الشركات المختلفة'ايا كان 
القطاع الذى تتبعه من استخدامها بشكل يمكنها من مواكبة التطورات العلمية 
الحديثة مما ينعكس على نشاطها وتطوير اعمالها بما يزيد من كفاءتها خاصة 
فى الفترة المقبلة التى تعتمد حلى ادخال احدث ما وصل اليه العصر من 


بغية تحقيق انتاجية اعلى للمساحة المحدودة من الاأراضى الزراعية؛ 
يتطلب الامر زيادة غلة الفدان فى الأرض المنزرعة فضلا عن استصلاح 


بت ع لادب 
مساحات كبيرة » ولن يتأتى ذلك الا بتكثيف عمليات الميكنة الزراعية 
لمواجهة هذا التحدى » خاصة وقد اصبح لمراحل حرث الارض وبذر 
البذورء ثم الرى ؛ ثم الحصاد العديد من الالات مرتفعة التكلفة نذكر منها 
الات الرى المحورى والات الحصاد الاتوماتيكى » والتى تعجز المزارع 
الصغيرة والمتوسطة عن تمويلها ذاتيا او بالاقتراض ؛ وسيمكنها الحمصول 
علييا عن طريق التأجير التمويلى . 
(31) مجال الصناعة ( توسيع - احلال - تجديد) : 

فى ظل سياسة الاصلاح الاقتصادى وبدخولنا مرحلة جديدة من 
المنافسة مع السلع الاجنبية تبدو الحاجة الى ضرورة احلال وتجديد وتطوير 
الكثير من خطوط انتاج مصانعنا » سواء كانت تابعة للقطاع العام او القطاع 
الخاص ٠‏ وذلك لرفع جودة منتجاتنا بما يساعد على صمودها فى مواجهة 
مثيادتيا الاجنبية محليا وخارجيا » وكذا توسيع البعض الآخر بما يمكن من 
تلبية الطلبات المحلية واتاحة الفرصة للدخول للأسواق الخارجية على اسس 
تنافسية لصالحنا لا سيما بعد تنفيذ اتفاقية الجات . 

و2 شبك نيما تختاجه :كل هن الاموز المالفة من الات ومعدات 
رأسمالية ٠‏ لو فكرت الشركات الصناعية فيه لما استطاعت ان تقدم على 
تمويل اقتناد الا او بمعاونة سبل التمويل المتاحة حانيا » وبذلك يعتقد 


(9) فى مجال النقل والمواصلات : 


وندكر من الاصول الز اسميالية اللازمة ليذا المجا| دي سبيل المكال 


8” سه 


سيارات النقل ذات الحمولات الثقيلة والثلاجات المتنقلة والاتوبيسات 
والطائرات والسفن والقوارب ومعدات الصيد فى أعلى البحار . ولعله من 
الراسخ والمعلوم مدى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لمصر فى هذا المجال؛ 
وهو ما تعجز عن تمويل شرائه الشركات الكبيرة ومن ثم يكون التأجير 
التمويلى ذى التكلفة الأقل هو المخرج لاقتناء هذه الاصول. 
(4) مجال البترول (آلات الحفر »؛ معامل التكرير»ء الناقلات ) : 
نقد انها يؤل مق" أنكاتكها لتلك: النعااقه ع ان اتمويتك: الستتهار ها سن وكات 
تمويل بالخارج. 
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الفصل الثالث 
الخلفية التاريخية لاعداد واصدار قانون 
التأجير التمويلى 
أولاً : خلفية تاريخية وأسباب إعداى مشروع القانون : 


تمق ار :امت الففة العافننة السوق القال خبلال ‏ الشسكو انث ميخ 
٠‏ اوحتى أواخر ١185‏ بحضور المؤتمرات الدولية السنوية لاتحاد 
شركات التأجير التمويلى 5152514110171 21115021 8512[ وقامت 
بدراسات متعددة مع كبريات شركات التأجير التمويلى فى ا لعالم والبنوك 
ذات العلاقة بنشاط التأجير التمويلى » وأنتهت من تلك المؤتمرات والدراسات 
الى اعداد مشروع قانون للتأجير التمويلى اقر من مجلس إدارة الهيئة ولجنتها 
ادستشارية » والوزير المختص . ونائب رئيس مجلس الوزارء للشئون 
الاقتصادية والمالية وذلك فى أواخر سنة ١585‏ ثم راجعه وأقره قسم 
التشريع فى مجلس الدولة فى © مارس سنة ١9186‏ . 


وكان مرجع اهتمام هيئة سوق المال باعداد مشروع القانون المشار 
اليه أن من بين مهامها واختصاصاتها الرئيسية العمل على توفير التمويل 
اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك الأفراد لمساعدتهم على 
تنفيد المشروعات التى تضطلع بها ؛والتئ تناهم يلا شك فى النممو 
الاقتصادى لابلاد ؛ ودلك لما لاحظته الهيئة من أن تجهيز المشروعات 
المختلفة بالمعدات والآلات اللئزمة لها سواء فى مرحلة الانشاء او التشغيل 
فر كن العوامل التى تلقى بعبء على الموارد المالية للمشروع . وقد كانت 
المشروعات تلجأ الى تمويل تكلفة المعدات والآلآت أما بظرويق الول 


ب#ا#ا ا سه 


الذاتى من رأسمالها الاصلى أو عن طريق زيادته » وأما عن طريق الائتمان 
بالاقتراض من البنوك أو باصدار سندات للجمهور . 

إلا أنه أزاء الصعوبات التى تكتنف التمويل بواسطة الطريقين 
السابقين »فقد إبتدع الفكر التمويلى والفكر القانونى طريقا مستحدثا للتمويل 
هو طريق التأجير التمويلى الذى بواسطته يمكن للمشروع ان يحصل على 
المعدانه والالات اللازمة له لا عن طريق شرانها ودفع ثمنها بالكامل , مما 
يؤدى الى تجميد جزء من السيولة المتوفرة لديه » وانما يقتصر الامر على 
اداء قيمة الاجرة المستحقة عن تلك المعدات والالات والتى يؤجرها له 
المؤجر التمويلى » بعد أن يكون قد دبرها له بتمويل شراثها او تصنيعها من 
الشركات المتخصصة فى ذلك » وعلى أساس المواصفات التى يحددها 
المستأجر » ويكون للمستأجر فى نهاية مدة الإيجار الخيار بين أن يشترى 
المعدة بثمن يراعى فى تحديده ما سبق أن اداه من أجرة طوال مدة الأيجار . 
أو أن يستأجرها لمدة أخرى » أو أن يعيدها الى المؤجر وذلك وفقا للنظام 
القانونى والتمويلى الذى يتم فى ظله التأجير . 

وعلى ذلك فللتأجير التمويلى على هذا النحو مزايا غير منكورة سواء 
للاقتصاد القومى او-للمستأجر أو للمؤجر » هذا فضلا عن أهميته الخاصة فى 
السوق المصرية حيث تتميز هذه السوق بتوافر العديد من الخيرات البشرية 
مع تضاؤل الموارد المالية الذاتية لها » وذلك كله على التفصيل السالف ذكره 
فى الفصل الثائى من هذا القسم . 

كما لاحظت الييئة أن التأجير التمويلى يمكن أن ياعب دورا تمويايا 
هاما ومؤثرا فى كثير من المجالات فى مصر منها على سبيل المثال لا 
الحصر مجال البناء والمقاولات والتشييد ومجال المستشفيات والعيادات 
الطبية»؛ ومجال الحاسبات الالكترونية ومجال التوسعات الصناعية والأحلال 
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والتجديدء ومجال النقل والمواصلات ٠‏ ومجال الجفارات البترولية ومعامل 
التكرير ٠‏ وغيرها من المجالات . 

وبالبحث المكثف الذى اجرته الهيئه العامة لسوق رأس المال آنذاك 
لادخال نشاط التأجير التمويلى تحت مظلة قانون البنوك والائتمان رقم ١17‏ 
لسنة ١961‏ وتعديلاته » او القانون رقم ١51‏ لسنة ١18١‏ »ء او قانون 
القطاع العام السابق رقم 17 لسنه ١187‏ » او قانون الاستثمار السابق رقم 
"4 لسنة ١174‏ او القواعد العامة للايجار والبيع بالتقسيط المنصوص عليها 
فى القانون المدنى » تبين ان ثمة عقبات تشريعية تمنع من ادخال ذلك النشاط 
تحت اى من هذه القوانين » كما ان ثمة نصوص تتنافى مع الطبيعة القانونية 
والتمويلية الذاتية لنشاط التأجير التمويلى » كما انه لا يوجد اى تنظيم قانونى 


استيرادى وجمركى وضريبى ومحاسبى يتفق مع تلك الطبيعة . 


وإزاء تلك العقبات التشريعية وجدت الهيئة العامة لسوق رأس المال 
انه لا مناص من اعداد مشروع قانون للتأجير التمويلى يتفق مع طبيعة هذا 
النشاط ويتغلب على جميع العقبات التشريعية القائمة » وهو ما انتهى الى 
اعداد مشروع القانون الذى اقره قسم التشريع بمخلس الدولة فى 5 مارس 
5 كما سلف البيان . ش 


ثانيا : العقبات التى إعترضت إصدار مشروع القانون : 

ورغم اهمية نشاط التأجير التمويلى للاقتصادالقومى وفقا لما أنف 
إيضاحه » الا ان المشروع تعثرت خطواته نحو الاصدار بعضص الوقت ان 
ان عرض على الجنة الوزارية العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلسة 


4 ففوافقت عليه . شم عرض على اللجنة الوزارية للشئون 
التشريعية بجلسة ١185/1١/55‏ فشكلت لجنة فرعية لدراسته » وبعد الدراسة 
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وافقت هذه اللجنة الفرعية على مذكرة سبق أن اعدها السيد الاستاذ المستشار 
مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية انذاك ببعض الملاحظات التى 
ابداها على مشروع قانون التأجير التمويلى والتى انتهى فيها إلى : " ان 
المشروع المقترح غير جدير بالموافقة عليه من حيث المبدأ " ولقد تحفظت 
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والهيئة العامة لسوق رأس المال على 
دلك » ثم اعدت الهيئة فى اوئل ١187‏ مذكرة تفصيلية بالرد على مذكرة 
السيد الاستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية المشار 
إليها . 
الث : إدخال بعض التعديلات على المشروع وإعدان مشروع جديد : 
وفى ضوء مدكرة الهيئه العامة لسوق المال السالف ذكرها قامت 
وزارة العدل بإعادة النظر فى المشروع بالاشتراك مع الهيئه العامة لسوق 
رأس انمال ورأت إدخال بعض التعديلات عليه » واحيل المشروع المعدل فى 
اواخر سنة ١115‏ الى مجلس الوزارء للنظر فيه » فرؤى تشكيل لجنة 
مشتركة فى المكتب الفنى لوزير قطاع الاعمال العام من بعض السادة 
المستشارين مساعدى وزير العدل » وبعض السادة المستشارين نواب رئيس 
مجلس الدولة والسيد المستشار القانونى لوزير قطاع الاعمال العام والسيد 
المستشار محمود فهمى . فقامت هذه اللجنة بإعادة النفر فى المشروع من 
جديد واستعرضت جميع الملاحظات والابحاث التى كتبت بشأنه » واعدت 
مشروعا جديدا روعيت فيه جميع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى 
طرأت على الساحة الاقتصادية خلال العشر سنوات الماضية » وعرض 
المشروع الجديد على جمعيات رجال الاعمال فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ 
واتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية والاجنبية » فابدت هذه الجهات 
بعض الملاحظات على المشروع اخذ بمعظمها واعيدت صياغته من جديد ؛ 


0 5 
الشعب الذى اقره بدوره فى اواخر مايو 65 قبل انفضاض دورته 
البرلمانية السابقة » ثم صدر برقم 150 لسنة ١156‏ . 


آم 


الفصل الرابحع 

يتضمن قانون التأجير التمويلى رقم 15 لسنة )51(١5355‏ مادة 
وزعة على خمس أبواب وفقا لما يلى : 
باب الأول : احكام عامة ( المواد من ١‏ إلى 5 ) 
باب الثانىي : عقود التأجير التمويلى ( المواد من الى )١8‏ 
باب الثالث< : إنقضاء عقد التأجير التمويلى (المواد من ١9‏ إلى ؟؟١)‏ 
باب الرابع2 : القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية (المواد من؟"إلى١٠؟)‏ 
ياب الخامس : الجزاءات ) المواد من ١؟إلى‏ 5 ( 

ونوجز فيما يلى أهم أحكام القانون : 

تضمن الباب الاول تعريفا للمؤجر التمويلى بأنه كل شخص طبيعى 
. اعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى » فلم يشترط المشروع شكلا 
كزنيا هيا اده ة انق "ار أن السان فى المواتهين «التدوراتن وقد احا نت 
مادة )١(‏ ان يكون المؤجر التمويلى بنكا بشرط أن يرخص له فى ذلك 
جلس إدارة البنك المركزى بالشروط والاوضاع التى يتضمنها قرار 
ترخيص . 

وعرفت المادة )١(‏ عقد التأجير التمويلى بما يبرز اجازة ان يكون 
مال المؤجر منقولا او عقارا أو منشآت » والزمت المادة (؟) قيد المؤجرين 
تأجير التمويلى وما يطرأ عليها من تعديلات فى سجل اخر » وعلى ان 


#ا# 

تحدد اللائحة التنفيذية احكام واجراءات القيد فى السجلين المذكورين ورسوم 
القيد وتعديلاته وإستخراج الصور . 

وأتت المادة (:) بحكم هام يقضى باجازة قيد المؤجر فى سجل 
المستوردين مع استثنانه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة الى ملكية رأس 
الغنالوعضوية كلمن الاذازة + أذ سن المتانس ف المن لكل الأو لي لإادخيال 
هذا النظام فى مصر الاستعانة بشركات التأجير التمويلى الاجنبية الكبرى 
للاستفادة من خيرتها فى التأسيس والادارة . 
واوضحت المادة (2) مآل المال المؤجر فى نهاية عقد التأجير: 

فأما أن يشتريه المستأجر كله او بعضه بالتمن المحدد فى العقد مع 
مراعاة مبالغ الاجرة التى سبق ان اداها المستأجر أثناء فترة التأجير » وعلى 
الايخل شراء المستأجر للمال المؤجر باحكام تملك الاجانب للعقارات المبنية 
والاراضى الفضاء والاراضى الزراعية » واما أن يعيد المستأجر المال الى 
المؤجر إذا لم يرغب فى شرائه » واما ان يحدد العقد بالشروط التى يتفق 
عليها مع المؤجر ٠‏ إذ فى جميع الاحوال لا يتجدد العقد تلقائيا ولا يمتد . 


وتضمن الباب الثاني المواد من (") إلى )١18(‏ والتى تناولت 
بالتنظيم عقد التأجير التمويلى بما يضمن التزام المستأجر باستعمال وصيانة 
وإصلاح المعدات المؤجرة بما يتفق مع الاغراض التى اعد لها ؛ ووفقاً 
التعليمات الى مسلفها اليه المؤاكر توا اكانث مقررة بواسطته ل او اميل 
المورد أو المقاول ( المادة 1) . واوجب العقد فى حالة استلام الاموال 
لجيه صرحن العوررة او «المتخارل: إن يكين ذا كوف ال 
والمواصفات المتفق عليها وتموحب محصو يجتافيه خاليةم] يكو اثلامه 
وما به من عيوب ان وجدت (المادة 8) . ويتحمل المستأجر المسكواية 


ا 

المدنية الناشئة عن الاضرار التى تسببها الاموال المؤجرة للغير » ويتحمل 
المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر إذا كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه : 
ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الاموال المؤجرة بما يكفل له 
الحصول على القيمة الايجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد له 
(المادة١٠)‏ . ولا يجوز نقل ملكية المال المؤجر الى المستأجر الا اذا قام 
بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد ( المادة ؟١١)‏ . ويكون المؤجر مسئولا 
عن افعأله او تصرفاته التى تؤدى الى غلط فى اختيار الاموال المؤجرة 
أوالى تمكين المورد او المقاول او الغير من التعرض للمستأجر على اى 
وجه فى الانتفاع بالاموال المؤجرة . واعطى القانون الحق للمؤجر فى 
التنازل عن العقد الى مؤجر اخر على الا يسرى هذا التنازل فى حق 
.المستأجر الا من تاريخ اخطاره به ؛ والا يترتب على هذا التنازل اى إخلال 
بحققوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الاصلى ( المادة )١5‏ . وعلى 
المؤجر اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى 
لدى الجهة الادارية المختصة ( المادة )١17‏ . ولا تسرى احكام الامتداد 
القانونى لعقد الايجار او احكام تحديد الاجرة المنصوص عليها فى قوانين 
العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية والاأراضى 
الزراعية التى تبرم وفقا لاحكام القانون ( المادة )١4‏ . 

وتناول الباب الثالث احكام انقضاء عقد التأجير التمويلى » فنصت 
المادة الدلة على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى 
اعذار واتخاذ اجراءات قضائية فى اى من الحالات الاتية : 
0-١‏ عدم قيام المستأجر بسداد الاجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقا 

للشروط المتفق عليها فى العقد . 


ل 

2-١‏ اشهار افلاس المستأجر او اعلان إعساره » وفى هذه الحالة لا تدخل 
الاموال المؤجرة فى اموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين » 
على انه يجوز للسنديك ان يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين 
العتد » وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الايجارية 
فى مواعيدها . 

نك 'اإقضاة الموا ءات التضفئة قبل المستاخن الاق شخصها اعقاريا شا 
كانت تصفية اجبارية او اختيارية مالم تكن بسبب الاندماج وبشرط 
عدم الاخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد . 
ونصتث المادة )2١(‏ على انه عند انقضاء العقد دون تجديده أو شراء 

المستأجر المال يلتزم المستأجر او المصفى او السنديك بحسب الاحوال بأن 

يسلم الى المؤجر الاموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها فى العقد ٠‏ واذا امتنع 
المستأجر عن التسليم جاز للمؤجر ان يقدم عريضة الى قاضى الامور 
الوقتية لاستصدار امر بالتسليم ويتبع فى شأن هذه العريضة الاجراءات 

والاحكام المنتصوص عليها فى المادة ١515‏ من قانون المرافعات . 
كما يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى إنذار او اتخاذ 

اجراءات قضائية اذا هلك المال المؤجر هلاكا كلياء فاذا كان الهلاك راجعا 

الى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار فى اداء القيمة الايجارية او الثمن المتفق 
عليه فى المواعيد المحددة واذا كان الهلاك راجعا الى خطأ الغير كان لكل 

من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض ( المادة ١؟)‏ . 
ولا يترتب على الحكم ببطلان او بفسخ العقد المبرم بين المورد او 

المقاول وبين المؤجر اى اثر على العقود المبرمة بين المؤجر وال تأكن: 


هع" ل 

ومع ذلك يجور للمورد او المقاول ان يرجع مباشره على المستأجر بما له 

المؤجرء ولكن بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر (المادة ؟١)‏ . 

ونظرا لاهمية هذه القواعد فقد رأينا ان نوردها بشئ من التفصيل على النحو 

التالى : 

أولاً : القواعد والمعابير المحاسبية : 
تخضع علميات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية التى 

يصدرها وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير المالية » ولم تصدر هذه القواعد 

.بعد ( المادة "5 من القانون ) . 

ثانياً : قواعد المحاسبة الضريبية : 

: بالنسبة للمؤجر‎ )١( 

أ- للمؤجر الحق فى استهلاك قيمة الاموال المؤجرة وفقا للعسرف 
وطبيعة المال الذى يجرى استهلاكه وذلك دون نظر الى مدة عقد 
التثأجير المتعلق بذلك المال (المادة 5 ؟ من القانون ) . 

ب-20 يجوز للمؤجر ان يخصم من ارباحه الاجمالية الناتجة عن علميات 
التأجير التمويلى التى يقوم بها أثناء سنة المحاسبة جميع التكاليف 
واجبة الخصم من ناتج هذه العمليات ( المادة 5 " من القانون ) . 
المعدة لمواجهية الخسائر او الديون المشكوك فيها وفقا للقواعد 
القانونية المطبقة فى هذا الشأن ؛ وذلك بالاضافة الى إجراء 


جم 


الاستهلاكات المشار اليها » وخصم جميع التكاليف الواجبة الخصم 
من تاريخ العمليات ) المادة 5 ؟ من القانون ) . 

الأصل أن تستحق الضرائب والرسوم الجمركية - طبقا للنظم 
المعمول بها - على ما يستورده المؤجر من الات ومعدات وغيرها 
بقصد تأجيره وفقا لاحكام القانون » إلا أن المؤجر يعامل بالنسبة 
للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على مايتم إستيراده من معدات 
وغيرها بقصد تأجيرها بذات المعاملة المقررة للمستأجر » فإذا كان 
المستأجر يتمتع بإعفاء كلي أو جزئي من الضرائب أو بضريبة 
حتدركزة يقنة اموحدة فإ :الموجن يعامل'نشن المغاملة المقزرة "قانوقا 
بالنسبة للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير على أن تستحق الضرائب 
والرسوم الجمركية في حالة فسخ العقد أو إبطاله أو إنتهاء مدته دون 
أن يستعمل المستأجر حقه في الشراء ( المادة > من القانون ) . 


ترد الضرائب والرسوم الجمركية التي سددت عما تم إستيراده من 
أموال بقصد تأجيرها إذا أعيد تصدير هذه الأموال »وذلك بعد خصم 
٠‏ عن كل سنة إنقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور 
السنة سنة كاملة (المادة 74 من القانون). 

يعفى المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لأرباحه 
الناشئة عن عمليات التأجير التمويلى لمدة خمس سنوات تبدأ من 
تاريخ مزاولة النشاط » وذلك دون الإخلال بأية إعفاءات أخرى 
يتمتع بها المؤجر طبقاً للقانون ( المادة ٠٠١‏ من القانون ). 


ل 


(5 ) بالنسبة للمستأجر : 

أ- تعتبر القيمة الإيجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف 
الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية 
السارية ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة في حساب 
الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية المستحقة تنفيذا للعقد » مع بيان ما 
إذا كان المال المؤجر منقولاً أو عقارا ٠‏ كما يجب عليه أن يدرج في 
الإيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التي أبرمها وما تم أداؤه 
وا ري ترات تبقى منها ( المادة ١5‏ من 
القانون). 

ب - أعفى القانون المستأجر من الإلتزام بأحكام الخصم والإضافة 
والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب 
على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر ؛ كما لاتسرى هذه 
الأحكام على الثمن المحدد بالعقد ( المادة 5" من القانون ) . 


ثالثا : المعاملة الضريبية والجمركية لشركة التمويل إذا لم تكن هى الشركة 

المؤحرة : 

إذا لم يكن المؤجر هو الممول لتوريد أو تصنيع الآلة أو المعدة ‏ 
ولكن كانت ثمة شركة أخرى أو بنكا أو أية جهة تمويلية هي التي أمدت 
المؤجر بالتمويل أو بالإنتمان اللازم لدفع ثمن شراء الآلة أو المعدة أو 
تصنيعها » فلا نجد في القانون أى تنظيم أو أحكام تطبق أو تستفيد منها 
الجهة الممولة » ولذلك فلا مناص من القول بإنطباق القواعد العامة المقررة 
في القوانين التى تحكم هذه الجهات » كقانون البنوك والإئتمان إذا كانت 
الجهة الممولة بنكا » قانون شركات التأمين إذا كانت الجهة الممولة شركة 
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ماسر او قو انين المعاشات والصناديق الخاصة إذا كانت الجهة الممولة هى 


كنا المأمول أن يتضمن القانون أحكاما عامة لكيفية المعاملة 
الضريبية والجمركية لجهات التمويل إذا لم تكن هي المؤجرء وأن يحيل في 
بيان قواعدها التنفيذية والتفصيلية إلى اللائحة التنفيذية » الأمر الذى لم 


بحدت. 


هذه هى أحكام المعاملة المحاسبية والجمركية والضريبية التى 
تضمنها القانون الجديد » وكان المأمول هنا أيضاً ان تتضمن اللائحة التنفيذية 
الأحكام«التفصيلية والتنفيذية لهذه المعاملة بجوانبها الثلاثة » إلا أن اللائحة 
إقتصرت على تنظيم إعكام القيد في السجلات التي يتطلبها القانون وما يتعلق 
به من مسائل فرعية» وذلك على النحو الذى سنبينه فيما بعد . 

أما الباب الخامس فتّد تناول الجزاءات » فنصت المادة (١؟)‏ على 
ان يحظر على أى شخص طبيعى أو إعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن 
يستعمل عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه أو أن يزاول 
عمليات التأجير التمويلى وزيعاقب كران لاتقل عن خشنبة الافاحنية 
ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر » ويجوز الحكم 
بالغلق » ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود . 

وقضت المادة (؟١)‏ بأن يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه 
ولاتزيد علىعشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام القانون . 

أما المادة (7؟) فنصت على عقوبة من يقوم بتغيير معالم المال 
المؤجر أو أوصافه المقيده بالسجل الخاص بذلك ؛ أو طمس البيان المثبت 
لصفة المؤجر بالنسبة لهذا المال » ففى كل هذه الأحوال يعاقب بالحبس مدة 


تََِ 5 - 

لاتقل عن ثلاشة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز 
عشرين ألف جنيه » أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

وخولت المادة )١4(‏ للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلى 
الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير 
المختص صفة الضبطية القضائية في شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام 
القانون » ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع السجلات والدفاتر 
والمستندات والبيانات في مقر المؤجر أو المستأجر » وعليهما أن يقدما لهم 
البئانات :و المسككرحاة :وضون. الستتدات: الت يطلبوفها لهذا الغرسن + 

وأخيرا نصت المادة (5؟) من القانون على أن يصدر الوزير 
المختص اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستين يوما من تاريح العمل به . 
وهو أول الشهر التالي لمضي ستين يوما على تاريخ نشره طبقا لحكم 
المادة(ة ؟) ركان المتضيوة من ذلك أن القانون الجديد لايعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية بل إعتبارا من أول الشهر التالي لعمضي ستين 
ها من قازوة تقوه: زان اعقال امور :4 14:58 كنا سلحه البيان )ثم 
قدا هده سكين يونا أخرزى لأضيدان الاتحكة القفدئة ».وذلك' لأغطاء فسيكة: هن 
الوقت كافية للتعرف على أحكام القانون الجديد وإعداد لائحته التنفيذية » إلا 
أن اللائحة صدرت بعد مضى ذلك الميعاد » إذ صدرت في ١155/17/١5‏ 


ونشروت فن 59/1/11 
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الفصل الخامس 
الأحكام الرئيسية للائحة التنفيذية 
لقانون التأجير التمويلي 

أولاً : مقدمة : 
صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار وزير الإقتصاد والتجارة 
الخارجية رقم 845 لسنة ١115‏ الصادر بتاريخ 1115/17/17 »؛ ونشر 
بالوقائع المصرية في العدد ١79(تابع)‏ في ١7/5١115/1١؛‏ وعمل باللائحة 


من اليوم التالي لتاريخ نشرها أى من 7؟1/؟5١/1935١.‏ 


وقد تطمفت اللائحة (890 ) اماداة مووز هلة على بخمسة فصول وفنا 
لمادلي : 
الفصل الأول : أحكام عامة (المواد من ١‏ إلى 5) . 
الفصل الثاني : أحكام وشروط وإجراءات قيد المؤجرين وعقود التأجير 
التمويلى (المواد من 5 إلى 5؟) . 
. 
الفصل الرابع : الغاء القيد (المادتان 5" وه") . 
الفصل الخامس: رسوم القيد والمستخرجات ( المادتان 5؟” و7"). 
ويتضح من قراءة عناوين الفصول السابقة » وكذلك من قراءة المواد 
ذاتها أن اللائحة قد إقتصرت على المسائل الإجرائية فقط » ولم تتضمن أية 


8 21ت 
تنظيمية للعلاقة المركبة ما بين المؤجر والمستأجر والمورد والمقاول وشركة 
الصيانة وشركة التأمين ٠‏ كما لم يرفق باللائحة أى من الوشائق والمستندات 
اللازمة لضبط أحكام هذا النشاط الجديد لاسيما عقد التأجير التمويلى » 
ونماذج الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر المستندات المحاسبية ؛ 
ةوق وت لفق ننه عدت مضلكة القدوكات تزتها تقد تاجيز 
التمويلي لايعدو أن يكون ترديداً حرفيا لمواد القانون . 
ثانيا : إحكام اللائحة التنفيذية : 

وبإستعراض المواد التي تضمنتها اللائحة التنفيذية فإنه يمكن إيجازها 
فيمايلى : 
النصل الأول : إحكام عامة : 

أوردت المادة )١(‏ من اللائحة تعريفات للعبارات ذات الأهمية في 
تنفيذ القانون » فنصت على أن يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين 
القانون : القانون رقم 15 لسنة ١195‏ في شأن التأجير التمويلى . 
الجهة الإدارية : القطاع المختص دالتأجير التمويلي بوزارة الإقتصاد 
والتجارة الخارجية ( مصلحة الشركات ). 
العقد : عقد التأجير التمويلى . 
سجل المؤجرين : السجل الذى يقيد فيه المؤجرون طبقا لأحكام المادة (؟) 


من القانون . 


-7غ- | 
سجل العقود : السجل الذى تقيد فيه طبقاً للمادة () من القانون عقود التأجير 
التمويلى التى تبرم أو تنفذ في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيما فيها وعقود 
البيع التى تتم إستنادا إليها وكذلك أى تعديل لهذه العقود . 


المورد : الطرف الذي يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تأجير 


المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشات تكون موضوعا لعقد تأجير 

تمويلي. 

تمويلي و يكون لازما لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي عدا سيارات 

الركوب والدراجات الآلية . 

المستأجر : من يحوز مالا إستنادا إلى عقد تأجير تمويلي . 
ورأوسيهت المادة )١(‏ ما يعد تأجيرا تمويليا في تطبيق أحكام القانون؛ 

فعددت أنواع عقود التأجير التمويلي وفقا لما يلى : 

أ- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات 
مملوكة له وقت إيرام العقد أو تلقاها من المورد إستنادا إلى عقد من 
العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند 
إنتهاء مدة الإيجار ويتم التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها 
المؤجر مع المستأجر . 

ب - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو 
منشات يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد 
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تأجيرها إليه بالشروط والمواصفات والقيمة الإيجارية التي حددها 
العقد . 
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا 
شنويلنا إذاكان هذ الفا قد الث ملكيتة اتن" الموتجز من المشتاحر 
بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير 
التمويلي . 


وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المال المؤجر لازما لمباشرة 


نشاط إنتاجي خدمى أو سلعي للمستأجر ولايدخل في عداد ذلك سيارات 
الركوب والدراجات الآلية . 


وأجازت المادة(؟) للمؤجر أن يؤمن على المال المؤجر » ويجوز أن 


يتفق على تحميل المستأجر بقيمة التأمين أو جزء منه . 


وأجازت المادة(؛) » قبل إيرام عقد التأجير التمويلي ؛ أن يتفاوض 


صاحب المشروع مع المورد 0 المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن 
سيتولى التأجيرء على أن تتناول المفاوضة مايأتي : 


[ريته 
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مواصفات المال اللازم للمشروع أو طريقة صنعه أو إنشائه . 
الوسائل الأخرى التى يتفق طرفا عقد التأجير التمويلي على مفاوضة 
المورد أو المقاول عليها . 


التى يوافق عليها ويخطر بها صاحب المشروع والمورد أو المقاول . 


وفي جميع الأحوال لايلتزم من يتولى التأجير بأى إتفاقات لاحقه 


يجريها صاحب المشروع مع المورد أو المقاول . 


د عع ل 


وأوجبت المادة (ه) أن يتم تسليم المال إلى المستأجر سواء مسن 
المؤجر أو المورد أو المقاول بموجب محضر إستلام تحدد فيه كافة البيانات 
الخاصة بالمال المؤجر وحالته وقت الإستلام وما به من عيوب ان وجدت . 

ويكون المستاجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال 
في محضر الإستلام . 

ويلتزم المستأجر بأن يرد المال إلى المؤجر عند إنقضاء عقد التأجير 
وذلك وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها . 
الفصل الثاني : أحكام وشروط وإجراءات القيد : 

أوجبت المادة (3) إعداد سجل خاص في الجهة الإدارية يسمي 
"سجل قيد المؤجرين ' يقيد فيه الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون الاين , 
يباشرون عمليات التأجير التمويلي . 

كما يعد سجل خاص آخر يسمى " سجل قيد العقود " تقيد فيه عقود 
التأجير التمويلي التى تبرم أو تنفذ في مصر أو أن يكون أحد أطرافها مقيما 
فيها » كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من هذه 
العقود وكل تعديل لها ؛ وكذلك عقود البيع التى تتم إستنادا إليها . 

وتتولى مصلحة الشركات مراجعة طلبات القيد في هذين السجلين 
نعو الهفة العقوة اللعطازرت: قدها كانه الوشد ات النشعيلة' بها ازدلوة كلها 
بو دوا جيه الككار القاتوم بويع م اللاعة وج المضلهة اق اتسين من 
تراه من ذوى الخبرة في هذا الشأن . 

وأوضحت المادة (7) من له حق القيد في سجل المؤجرين بأنه كل 
شخص طبيعي أو إعتباري مصري أو غير مصرى يرغب في مزاولة 


التأ : 9 أف 3 3 2 5 3 
عمليات التاجير التمويلي وتتوافر فيه شروط القيد المبينه في المادة(4) من 


دهعم - 


ام[ لاتخاةدرو توق كيه الانولف اريس سيول على :ان لوس اناف بير 
مجلس إدارة البنك المركزي المصري ووفقا للشروط والأوضاع التي يحددها 
اس 
ومنعت المادة (4) أى شخص طبيعى أو إعتباري غير مقيد بسجل 
المؤجرين من مزاولة عمليات التأجير التمويلى أو أن يستعمل عبارة التأجير 
التمويلي أو مرادفا لها في عنوانه . 
خفنت الماذة 5 ) الدورهل الواعيت تافر هنا سو اده سيدل 
المؤجرين وفقا لمايلي : 
أولاً : بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : 
١‏ أن يكون كامل الأهلية طبقا للقانئون المصري . 
ب - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة 
للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد 
إليه الإعتبار . 
ج - ألا يكون قد أشير إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. 
انيا : بالنسبة إلى الإشخاص الإعتبارية : 
1د ١‏ إن تكو شتد أو وت انقنانه مشبيو |«طينا للقأتوق: < 


ده أن يكون نشاط التأجير التمويلي من بين أغراضه وذلك فيما 
عدا البنوك. 
كما حددت المادة )٠١(‏ من يقدم طلب القيد بسجل المؤجرين بالنسبة 
إلى الشخص الطبيعي بأنه إما أن يكون صاحب الشأن أو وكيله وذلك بعد 
عداة الوسم” المكون هرتقا'به المستتذات:الآنية ٠‏ 


5-0 
صورة البطاقة الشخصية أو العائلية بالنسبة للمسريين وصورة 
جواز السفر بالنسبة لغير المصريين . 
صحيفة الحالة الجنائية ويجوز لغير المصري أن يقدم ما يقوم 
متايا: 
إقرار بعدم سبق شير إفلاسه » فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاسه 
فيجب تقديم ما يثبت رد إعتباره . 


وبالنسبة لغير المصريين يتعين أن تكون المستندات المنصوص عليها 


في البندين (ب) 6 (ج) معتمدة من الجهات المختصة في اليلاد الصادرة فيها 


ومدسدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية أو قنصليات جمهورية مصر 
العربية فى تلك البلاد . 


وأوضحت المادة )١١(‏ من له الصفة في تقديم طلب القيد بالنسبة إلى 


شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية 
المحدودة بأنه من له حق الإدارة والتوقيع من الشركة بعد سداد الرسم 
المكزن + هزافقا :نه اللسستكد الك الاكة + 


أ- 


صورة البطاقة الشخصية او العائلية للشركاء ومديرى الشركة من 
المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين . 

00 006 الشتوكة فيا هه ايم أغر اضميا مو اوائئنة تشناط الماحيق 
التمويلى . 


صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشركاء أو مديري الشركة ويجوز 
لغير المصريين تقديم ما يقوم مقامها معتمدأ من الجهة المختصة في 
لدف وعصيدها كلها كاي اتش المبين في المادة السايقة 


5 

إقرار من كل من الشركاء المتضامنين في شركات التضامن 

وكوكات التؤصية السديذلة ؤفق تيوق التدر كا أذاته المسنكراية 

المحدودة » بعدم سبق شهر إفلاسه فإذا كان قد سبق الحكم بشهر 
إفلاس إحدهم وجب تقديم مايثيبت رد إعتباره . 


أما بالنسبة إلى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 


والجمعيات التعاونية فيقدم طلب القيد من رئيس مجلس الإدارة أو العضو 
النتتنوة كيه لأحن انعد رمي اك الوسع المقرون »تمردفقا مده الماك اكه الأفينة 
(المادة ؟١١)‏ : 


أ- 


نسخة من الجريدة الرسمية أو صحيفة الشركات التى نشر بها عقد 
أغراض الشركة أوالجمعية مزاولة نشاط التأجير التمويلي » وكذلك 
نسخة من كل عدد نشر به أى تعديل ادخل على عقد الشركة أو 
الجمعية أو نظاميا الأساسي . 

صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس وأعضاء مجلس 
الإدارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع » ويكتفى بصورة من جواز 
السفر بالنسبة لغير المصريين . 

صحيفة الحالة الجنائية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممن 
لهم حق الإدارة والتوقيع » ويجوز لغير المصري تقديم ما يقوم 
مقاميها من الجهة المختصة في بلده ومصدقا عليها على النحو المبين 
فى هذه اللائحة . 


إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لايوجد بين المديرين أو من لهم 


حق الإدارة والتوقيعم وجميع الشركاء المتضامنين في شركات 


0 4 
التوصية بالأسهم من سبق الحكم بشهر إفلاسه » فاذا كان قد صدر 
حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يقبت صدور الحكم برد 

إعتباره . 

ونصت المادة )١7(‏ على ان يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الإشخاص 
الإعتبارية العامة من الممثل القانوني للشخص الإعتباري مبينا به أن من بين 
أغر اضه مزاولة نشاط التأجير التمويلى . 

وأوجبت المادة )١4(‏ على البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين 
أن تقدم الترخيص الصادر لها من البنك المركزى بمزاولة هذا النشاط . 

وأبانت المادة )١5(‏ وسيلة إثبات القيد بقولها أن يسلم من يقيد في 
سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينا بها إسمه وجنسيته وموطنه وإسم ممثله 
القانوني بالنسبة إلى الشخص الإعتباري ورقم القيد » وعلى من يتم قيده . 

إثبات رقم القيد في جميع أوراقه ومكاتباته . 
وأوضحت المادة )١5(‏ أن للمؤجر بعد قيده في سجل المؤجرين حق 
القيد في سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها 
تأجيراً تمويلياً كما يكون له حق القيد في السجل التجاري بالنسبة لما يزاوله 

من نشاط التأجير التمويلي . 

ولم تستلزم المادة )١(‏ بالنسبة لقيد المؤجر في السجل التجاري 
وسجل المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلي 
بموجب البطاقة الصادرة له طبقا للمادة )١6(‏ من اللائحة » إتخاذ أى إجراء 
آخر » فيتم القيد في السجلين المذكورين دون التقيد بأحكام اللائحة التنفيذية 
لقانون السجل التجاري واللائحة التنفيذية لقانتون سجل المستوردين . 
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وأوكفحة المادة (14) إجراءات قيد عقود التأجير التمويلى ؛ فيجب 


أن يقدم طلب القيد موقعا عليه من طالب القيد أو وكيله أو الممثل القانوني 
للشخص الإعتباري من أصل ضكوة ةامتشينا الحاناف الاتية : 


لك 


إسم طالب القيد والأسم التجاري والسمة التجارية ان وجدت . 


البيانات الدالة علوشخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى 
الأخص صفته وإسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وإذا كان 
أحد الأطراف شخصا إعتباريا يبين شكله القانوني وسند إنشائه وإسم 
ممثله ونوع النشاط الذى يقوم به . 

نات سن السداق الموج قاذ كان هكان ا دز مكف وم لمن 
وحدودهء وإذا كان أرضا زراعية فيذكر إسم الناحية والحوض ورقم 
القطعة أو إذا كان أزكن قنضاء أن بقار ميتي شين انعد اقيم 
والشارع والحارة والرقم » وإذا كان منقولاً فيجب أن يوصف المال 
ويذكر نظام تسليمه . 


نظام التأمين على المال المؤجر إن وجد . 

بيانات خاصة عن النشاط الذى يستخدم فيه المال من حيث طبيعته 
ونوع الإنتاج . 

الأحكام المنظمة لتملك المستأجر للمال . 

تاريخ بدء سريان العقد ومدته . 


وحددت المادة (19) المستندات الى 55-5 ارفاقها بطلب التيد في 


سجل العقود بما يأتي : 


كٌُ سه 
أ- صورة عقد التأجير التمويلي وفقا للنماذج التي تعدها مصلحة 
ب - المستندات التى تحدد مالك المال المؤجر . 
جم أصل إيصال سداد رسم القيد . 
03 صورة البطاقة الضريبية . 

وأوضحت المادة )3١(‏ أن للمستأجر الحق في إختيار شراء المال 
المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد في العقد » على أن يراعي في تحديد 
الثمن المبالغ التي أداها للمؤجر . 

وأوجبت المادة )١١(‏ أن يخضع تملك الأجنبي للمال المؤجر للأحكام 
المنظمة لتملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والأراضي 
الزراعية . 

ونصت المادة )١١(‏ على انه في حالة عدم إختيار المستأجر شراء 
المال المؤجر أو تجديد العقد » فيلتزم برد المال إلى المؤجر وفقآ للشروط 
والمواصفات المتنق علييا » ويتم في هذه الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت 
فيه أوصاف المال وحالته . 

وأوضحت المادة )١١(‏ أحكام قيد عقد البيع الذي يتم إستناداً إلىعقد 
تاجير تمويلي في سجل العقود » وأن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة 
البيانات الآتية : 


ب - بيان عن البائع من واقع قيده في سجل المؤجرين . 


15م8- 
ج - بيانات عن المشتري( الأسم والسن والجنسية ومحل الإقامة ) وإذا 
القانوني . 
د - بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع أو السند الذى يخوله حق 
البيع. 
ه - وصف المال سواء كان عقارا أو منقولاً على النحو المبين في قيد 
عفد التأجير التمويلى . 
وحددت المادة (14) ما يجب أن يرفق بطلب قيد عقد البيع من 
ب - صورة سند ملكية البائع للمال أو السند الذى يخوله حق بيعه . 
حدامد أصل أيصال مداد رسم القيد . 
الفصل الثالت : القيد فى سحل المؤحرين وسحل العقودن : 
نصت المادة )١5(‏ على ان يتولى مكتب التيد في سجل المؤجرين 
وسجل العقود قيد بيانات المؤجرين والعقود في كل من السجلين المعدين لهذا 
وأوجبت المادة (15) أن تكون بيانات الطلب باللغة العربية » وبخط 
واضح دون إختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط »ء وأن يوقع 
الطالب على كل إضافة أو تصحيح بيامشيا » وتحصى عدد الكلمات أو 
العبارات المضافة أو الملغاة » ويؤشر علييا مكتب القيد بما يفيد المراجعة . 


الام 

ونظمت المادة (/1؟) سجل المؤجرين بأن تفرد فيه صفحة خاصة 
لكل مؤجر ٠‏ كما يفرد في سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأجير 
تمويلي؛ وترقم الصفحات في كل من السجلين بأرقام مسلسلة وتختم بخائم 
الجهة الإدارية وتحرر بياناتها بالمداد الأزرق ٠‏ ويحرر كل تعديل لها وكذلك 
التأضيرات الهامشية بالمداد الأحمر . 

كما نظمت المادة )١4(‏ عملية قيد الطلبات بأن تقيد حسب تاريخ 
وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ؛ ويتم ذلك بتدوين 
البيانات الواردة فيها في السجل الخاص بها » ويكون القيد بأرقام متتابعة 
وبصفة مستمرة . 

وحددت المواد 59 , 56 :33 #755 ء, لا" إجراءات التأشير 
الهامشي وإجراءات تجديد القيد » وذلك بأن تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير 
الهامشي بتعديل القيد من ذوى الشأن . ويجب أن يتضمن الطلب البيانات 
الخاصة بالطالب والسند الذي يبيح له طلب التأشير » مع أيضاح تاريخه 
ونوعه ومضمونه ويجب أن يكون مصحوبا بالمستندات المؤيدة للطلب . 


وفي حالة طلب التأشير ببيانات جديدة من شأنها التغيير أو التعديل 
في القيد فيتم التأشير بها في صحيفة القيد ذاتها مع الإشارة فى حاكن التسحل 
إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له » ويتم إثات 
البيان الجديد بعد تحصيل رسم قيد جديد وفقا للفئات المحددة باللائحة . 
ولايقبل أى طلب لإعتبار العقد مجددا بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل 
التجاري إلا إذا كان الطلب مقدما وموافقا عليه من إطراف العقد الأصلي أو 


# م لس 

وفى الأحوال التى يجوز فيها للمؤجر أو للمستأجر التنازل قانونا عن 
عقد التأجير التمويلي ٠»‏ لايجوز الإحتجاج على الغير بهذا التنازل إلا من 
تاريخ التأشير به في سجل العقود . 

ويؤشر مكتب سجل القيد على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع 
الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع طلب التجديد . 

وبعد تدوين البيانات الواردة في الطلب ؛ ترد إلى الطالب إحدى 
نسختي الطلب مختومه بخاتم الجهة الإدارية ومؤشرا عليها بحصول القيد أو 
تجديده أو التأفير بحسب الحو ال : 
الفصل الرابع : الغاء القيد : 

أوضحت المادة (؟؟) إجراءات الغاء القيد في سجل المؤجرين بأن 
يكون الإلغاء بناء على طلب صاحب الشأن أو وفاة الشخص الطبيعي أو 
وختمه بخاتم الجهة الإدارية » ويشار في هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء 
وسببة ٠.‏ 

وحددت المادة )2) حاللات إلغاء القيد في سجل العقود ودلك في 
الحالات الاآتية : 
أ- إنقضاء مدة العتد دون تجديد . 


ب  -‏ بناء على طلب أطراف العقد . 


ج - صدور حكم نهائي بالإلغاء . 
وإذا ألغى القيد » فلا يكون للإلغاء أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات 
التى تمت في الفترة ما بين القيد والإلغاء . 


ج86 م 

الفصل الخامس : رسوم القيد والمستخرحات : 

حدادتثت المادة (513) الرسوم | لمختلفة الواجب أداؤها نظير كل إجراء 
أو خدمة يقتضيها نشاط التأجير التمويلي ٠‏ وذلك إستنادا وفي نطاق الحدود 
القصوي المنصوص عليها في النقرة الثالشة من المادة الثالتة من القانون 
وذلكبوقها لغايلي: 
٠٠٠١ 2 -‏ جنيه عن طلب قيد الشخص الطبيعي في سجل المؤجرين ٠‏ 
٠ 5‏ جنيها عن طلب قيد عقد التأجيرالتمويلي في سجل العقود . 
- 2 .8ه جنيها عن طلب عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلي . 
3 6 جنيهاً عن طاب التعديل في سجل قيد المؤجرين . 
- << 006 جنيهاً عن طلب التعديل في سجل عقود التأجير التمويلي . 
5.٠‏ جنيها عن طلب التعديل في عقد البيع المترتب على عقد التأجير 

التمويلي . 
بت ٠‏ جنيهات رسم طلب صورة من القيد في السجلين . 
٠ 2‏ جنيهات رسم التأشير الهامشى في السجلين . 

وأخيرا أجازت المادة (7”) لاى شخص طلب الحصول على 
مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من واقع سجل قيد العقود »ويقدم 
الطلب مشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم . أما صور العقود فيقدم 
طلخ الخصير .علا من :قناعت الغلفة”, 


88 مه 


القسم الثانى 
الجوانب المحاسيية لنشاط التأجير التمويلى 
فى ضوء قانون التأجير التمويلى 


ولائحته التنفيذية 


اذم - 


العسم الثانى 
الحوانب المحاسيية لنشاط التأجير التمويلى 
في ضوء قانون التأجير التمويلي 
ولائحته التلفيذية 


وقد أختص هذا القسم بدراسة الجوانب المحاسبية لنشاط التأجير 
التمويلي في ضوء قانون التأجير التمويلي رقم 15 لسنة ١115‏ »؛ كما تناول 
المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون التأجير: 
التمويلي رقم 8557 لسنة ١1565‏ . 
لذلك فقد أنقسم هذا القسم إلى ستة فصول رئيسية وفقا لمايلي : 
الفصل السادس : المبادىء المحاسبية وعقود التأجير التمويلي . 
النصل السابع : أأهم المسطلحات المستخدمة في المحاسبة عن 
التأجير التمويلي . 
الفصل الثامني : تصنيف عقود التأجير التمويلي . 
الفصل التاسع- : المحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ( الرأسمالية ) 
الفصل العاشر2 : المحاسبة عن المشاكل الخاصة بعقود التأجير 
التمويلي . 
الفصل الحادي عشر : موقف مراجع الحسابات من عقود التأجير التمويلي 
والأفصاح عنها . 


7 2 
الفصل السادس 
المبادىء المحاسبية وعقود التأجير التمويلي 
لأغراض المحاسبة عن عقود الإيجار ؛ فلقد صنفت بشكل عام 


بالمعيار المحاسبي الدولي السابع عشر الخاص بعقود الإيجار طويلة الآجل 


١‏ - عقود التأجير التشغيلية 625©5.آ 6:2]128م0© 
١‏ -عقود التأجير التمويلي (الر أسمالية) 5ه . (1121م03) عع مه مط 


ورور لارائيس انيت انض الننه راان الى ينتوم لاا جين اناا 
على أنها عقود تنفيذية 00215201 9زم]ناءع8 وهى تلك العقود التي يتوقف 
تنفيذها على شرط التزام اطراف العقد بأداء المطلوب منهما مستقبلآً . ولقد ” 
جرى العرف على عدم تسجيل تلك العقود ( أي عدم رسملتها) مع الإكتفاء 
بتسجيل القيمة الإيجارية » كما أنه ينظر الى عقود التأجير التمويلي 
(الرأسمالية) على أنها عقود غير تنفيذية 025266© /إدهغناءع:7]1026 حيث 
يتم تسجيل تلك العقود في بداية عقد الإيجار أي يتم رسملتها » وعموما يتم 
تصنيف عقود الإيجار بالشكل السابق اعتمادا على اختبار جوهر حق الملكية 
أ5© 1 ملطاوئة0172 5436:1231 من خلال الشروط المتفق عليها كل من 
المؤجر والمستأجر 7 والمتضمنة بالعقد وليس على خصائص الأصل 


2)١(‏ عرف القانون رقم 13 لسنة ١155‏ الخاص بالتأجير التمويلي في مادته 
الأولى المؤجر ' بأنه كل شخص طبيعي أو إعتباري يباشر عمليات 
التأجير التمويلي بعد قيده طبقا لإحكام هذا القانون :ويجوز أن يكون 
المؤجر بنكا إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي بالشفروط 
والأوضاع التي يحددها قرار الترخيص بذلك * » كما عرف القانون المستأجر : 
بأنه من يحوز مالا إستنادا إلى عقد تأجير تمويلي: أما المال أو الأصوال * فهى 


ةرم ع 


أوع1062] ملطذاع م01 من المؤجر الى المستأجر » على العكس من ذلك نجد 
عقود التأجير التمويلية ( الرأسمالية ) تنقل هذه المنفعة . ويقصد بمنفعة 
جوهر حق الملكية ( ليس حق الملكية القانونية ) بانها انتقال لكافة مخاطر 
ومنافع حق ملكية الأصل المؤجرء وتعني المخاطر ماقد يتعرض له الأصل 
المؤجر من تقادم وبلى وكوارث وصيانة » كما تعني المنافع حق استخدام 
الأصل ٠‏ القيم الإيجارية الدورية » وانتقال الملكية القانونية للأصل المؤجر 
في نهاية عقد الإيجار ؛ ولقد أشار المعيار الدولي المحاسبي رقم )١7(‏ فى 
فقرته رقم () بأن عقود التأجير التمويلي هى عقود غير قابلة للإلغاء 
واتتشمن للمؤاحو استرداد زأسماله بالأضافة الي عائد على الأموال المستثمرة 
فيه .ولقد حددت التوصية رقم )١7(‏ الصادرة من مجمع معايير المحاسبه 
المالية 7,858 وكذلك المعيار الدولي المحاسبي رقم )١7(‏ الشروط التي 
يجب توافرها لإعتبار العتد رأسماليا وإلا اصبح عقدا تشغيلياً » وكذلك أورد 
القانون رقم 16 لسنة ١155‏ الخاص بالتأجير التمويلي الحالات التي تعد 
فيها عقود التأجير عقود تأجيرية تمويلية(" . 

ولقد أشار المعيار الدولي المحاسبي رقم )١7(‏ في فقرته رقم (5؛) 
الن المتغالجة المحاسدية لعقود التاحين التشغيلية بَقَوْلهنظن! لأنة ققى المخاطن 
المتعلقة بملكية ومنافع الأصل المؤجر في عقد التأجير التشغيلي » فأنه. يعالج 
الخ فووهية فظن التوخن على أنه أصيلا نكا كابلا للايكيافف وين 
الإيراد الناتج عن تأجير الأصل ايراد يدرج بقائمة الدخل خلال مدة تأجير 


>> كل عقار أو منقول مادي ان سغتري يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلي عدا 
سيارات الركوب والدراجات الآلية " . 
(*) سنتعرض لتنك الشروط والحالات في الفصل الثامن . 


اقم - 


الأصل . ولايعترف صاحب المصنع أو التاجر الموزع بأي ربح بيع عند 
دخوله بعقد تأجير تشغيلي لأنه ليس معادلا لعملية بيع . 
كما قرر المعيار الدولي أيضا في فقرته رقم (47) بأنه تحمل 
التكاليف على الأرباح متضمنه الإستهلاك الذي يحدث من أجل كسب ايراد 
التأجير . ويعترف بإيراد الإيجار بعد استبعاد اية مقبوضات مقابل خدمات 
التاق ,و الحفاقة مكلا على اسان الفط الكادق كال ولاه التر طن حقى داق 
لم تكن مقبوضات ايرادات التأجير على ذلك الأساسء إلا إذا توافر اساس 
منتظم أخر أفضل من حيث تمثيله للنمط الزمني لعملية الكسب المتضمنة 
وفي الحقيقة لاتثير عقود التأجير التشغيلية مشاكل محاسبية ذات شأن 
الى المستأجر بالرغم من أن المؤجر لم ينقل حق ملكية الأصل 
المؤجر رسميا للمستأجر . ويقترح بقوة لهذا الانتقال لمنفعة جوهر 
حق الملكية بأنه عملية بيع / شراء 108اع163553 ع5قطءنناط /5216 
وعلى هذا الأساس يتبع الآتي(') : 
(ب) يجب على المستأجر أن يسجل عملية تأجير الاصل 
كعملية شراء بمجرد ابتداء عتّد الإيجار. 


نامععث خأوألة تسعان! مالم ء!له!2 .1 دعاعممطن كك طعداء/اا الى <رمعان 0 
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كذ كاده 

- قد يرغب المستأجر أن يتجنب التقرير عن الإلتزام الناتج عن عقود 

' “الإتصار .وقلك جو رسيلة الأضدل اناكو «سحنيي أن عليه 
تسجيل التزام عقد الإيجار سوف تزيد نسبة الديون ألى حقوق 
الملكية» لذلك فإن أحد الأهداف الرئيسية للتوصية رقم )١7(‏ والمعيار 
الدولي المحاسبي رقم )١(‏ هى تحديد الحالات التي يتم فيها انتقال 
منفعة جوهر حق الملكية » حتى يمكن أن يطلب من المستأجر أن 
يسجل العنصر المؤجر كأصل وتسجيل مايتعلق بالعقد كالتزام . 


يتضح مما سبق أن هناك ضرورة للتفرقة بين عقود التأجير التشغيلية 
وعقود التأجير التمويلي (الرأسمالية) حيث يتم في الأخيرة انتقال منفعة 
جوهر حق الملكية » وبالتالي فيطلب من المستأجر أن يسجل الملكية المؤجرة 
كأصل ويثبت الإلتزام الناشيء عن العقد في السجلات المحاسبية ونجد أن . 
هذا يتسق مع ميدأ الأفصاح الكامل ع1م1عم2:1 052ا105ء11-1215ناظ ١‏ والذي 
يتطلب بأن تقوم المنشأة بالتقرير عن كافة اصوليا والتزاماتها » أما الحالات 
التي ليس من الضروري فيها أن تتم الرسملة فتتطلب التوصية افصاحا 
جوهريا للدفعات الإيجارية المستقبلية في شكل ملاحظات بالقوائم المالية . 


وفيما يتعلق بقياس الدخل فإن مبدأ المقابلة ء1[مأعماءط عمنطء]ة1! 
يحدد مقدار وتوقيت المصروف الخاص بعقد الإيجار الذي يتم التقرير عنه . 
كما أن مبدأ التكلفة ع1م2:101 0054© يحكم تحديد تكلفة الأصول المؤجرة 
التي يتم رسملتها » حيث أنه تؤثر تلك التكلفة في مقدار المصروف الذي 


من الأهداف الأساسية الأخرى للتوصية رقم )١7(‏ والمعيار الدولي 
المحاسبي رقم )١7(‏ توفير الأرشادات أو القواعد التي على اساسها يعترف 


2 لخاد 


المؤجر بإيرادات عقود الإيجار » لهذا فلقد حددت التوصية وكذلك المعيار 
الدولي المحاسبي الحالات التي تعالج فيها عملية تأجير الأصل كعملية بيع . 
حيث يعترف بالإيراد في بداية عقد الإيجار . لهذا فإن القضية المحاسبية 
الأساسية بالنسبة للمؤجر هى توقيت الإعتراف بالإيراد » وهكذا فيعتبر مبدأ 
الإيراد ع[مأعمءط عنامعناع5] على نفس درجة الأهمية لمبدأ الافصاح الكامل 
الذي يحكم الإفصاح الكامل عن ايراد عقود الإيجار وأي التزامات تنشأ عن 
.العقد . 

وفيما يتعلق بالقضايا المحاسبية سالفة الذكر فلقد امدت التوصية رقم 
)١5(‏ والمعيار الدولي المحاسبي رقم )١7(‏ بالارشادات المتعلقة بَسجيل 
عقود الإيجار في دفاتر كل من المستأجر والمؤجر » وفيما يلي ملخص للقيود 
المحاسبية المتعلقة بعقود الإيجار والتي تترجم تلك الأرشادات بسجلات كل . 


من المؤجر والمستاجر : 


عقود التأجير التشغيلية 


عدم الأعتراف بالعقد كعملية بيع في | بداية عقد الإيجار . 


بداية العتّد . الإعتراف بالمدفوعات الدورية 
الأعتراف بالمتحصلات الدورية كإيراد | كمصروف ايجار: 

ايجار : ح/ مصروف الإيجار 

حم النقدية ح/ النقدتية 


ح/ ايراد العقار 
الإعتراف بالاستيلاك كما هو الحال في 
الأصول الأخرى القابلة للاستبلاك 


جا وات 
م + ؤ*ؤ ؤ ز | | |1303000000003383ذ[ز ز زا 200 
عقود التأجير التمويلي ( الرأسمالية ) 
المؤجر المستأجر 
الإعتراف بانتقال الاصل المؤجر في | الأعتراف بالحصول على الأصل 
بداية عقد الإيجار ( كعملية بيع) :2 | المؤجر في بداية العقد ( كعملية 


شراء): 
ح/ الأصل المستأجر 
ح/ التزام عقد الإيجار 
الأعتراف بالمدفوعات الدورية كجزء 


ح/] مديني عقود الإيجار 

ح/ الأصل المؤجر 
الأعتراف بالمتحصلات الدورية كجزء 
من ايراد الفائدة وكتخفيض لأصسل 
الدين: من مصاريف النوائد وتخفيضشس 
للالدز أم : 
ح/] مصروف الفائدة 
حم التزام عند الإيجار 


/ النقدية 

ح/ ايراد الفائدة 

ح/ مديني حقود الإيجار . 
ح/ النتدية 

يتضح من الملخص السابق أنه فى حالة عقود الإيجار الرأسمالية 

يقوم المستاحن كسك الانتشبلاك»» على أسانن أنه افتى :هلاه العقود تتفل 
للمستأجر منفعة جوهر حق الملكية للأصل ؛ ليكون له أكشر من حق مؤقت 
لاستخدام هذا الاصل 


وهذا ما أغفله القانون رقم 46 لسنة ١555‏ الخاص بالتأجير 
التمويلى حيث أقصرت المادة ( 4؟ ) حق الاستيلاك للمؤجر فقط على 
أسائن أن تجميع ,ختوة الإيجار عقود تشغيلية وفى ذلك تعارض مع المبادئ 
والمعايير المحاسبية كما أوضحنا سلفا » فلقد نصت هذه المادة '"بأن يكون 
للمؤجر الحقّ فى استهلاك قيمة الاموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل 
عادة » وفقا للعرفه وطبيعة المال اذى :يجرى استيلاكه ؛ ذلك ذون النظو 


الى قحك التاحيق اللي 000 
لى مه التاجير المتعلق بذلك المال:ويجوز للمؤجر - بالاضافة الى 


الاستيلاك المشار اليه وجميء التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات - أن 


ل 


تخضد من أرياخه الخاضعة الخترونة اليكتصيحينات: النعدة لنوالعيية الكمبنائز 
أو الديون المشكوك فيها وذقا للقانون '. 

كما نصت المادة © من نفس القانون 'بانه تعتبر القيمة الإيجارية 
افمرتنةة جتاال نبت الزحائيية عن كارك لراقية الحضس مين اماد 
المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية . ويجب على المستأجر أن 
يدرج بصورة واضحة فى حساب الارباح والخسائر القيمة الإيجارية 
المستحقة تنفيذا للعقد مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولا أو عقارا » كما 
يجب عليه أن يدرج فى الايضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التى 
أبرمها وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها '. 


وبسبب أن كل عقدتأجير تمويلى يتضمن طرفين أحدهما المؤجر 
والأخر المستأجر فنظريا يجب أن يكون هناك اتساق محاس بى/7") 
501501615 125 0ناوعع3 فى دفاتر وسجلات كل منهماء أى يجب أن 
يسجل كل من الطرفين عكس بعضيما البعض من قيود محاسبية » كما 
اتضح من الملخص السابق وكما هو الحال فى كثير من المعاملات كالبيع 
بالأجل ( بين البائع والمشترى ) والسندات ( بين المقرضين والمقترضين ) » 
لهذا كان اهتمام المحاسبين بموضوع المحاسبة عن عقود التأجير التمويلى 
منذ سنة ١55495‏ 7'أمن أجل ارساء مجموعة من المعايير التى تحكم المحاسبة 


021 فى بعض الاحيان قد يصنف عقد الإيجار بطريقة مختلفة فى دفاتر كل من 
المؤجر والمستأجرء أى يسجل كعقد ايجار تشغيلى فى دفاتر أحدهما فى حين 
يسجل كعقد ايجار رأسمالى فى دفاتر الأخر ؛ وعلى ذلك لا يتحقق الاتساق 
المحاسبى كما سيتضح ذلك فيما بعد . 


)١(‏ 2 لقد بدأ تداول معايير المحسابة عن التأجير التمويلى والتقرير عنها منذ عام 
648 عندما صدرت نشرة البحوث المحاسبيه (488) طعنوءدع85 25 أأللامءععم 
8|125 رقم 758 . 


تهات 
عن هذا الموضوع بيدف تحقيق الاتساق المحاسبى فى دفاتر كل من المؤجر 
والمستأجر وضمان قياس نتيجة الاعمال والافصاح عن المركز المالى 
للمنشأة بما لايتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها . 
ولهذا ينادى أحد الكتاب7) بأنه يجب أن يحافظ على هذا الاتساق 
المحاسبى كلما أمكن ذلك من أجل الأغراض الييكلية وهذا ما أكد عليه 
المعيار الدولى المحاسبى رقم ( ١7‏ ) فى فقرته السادسة عندما نص على أنه 
من المناسب أن يستعمل كل من المؤجر والمستأجر تعاريف موحهدة لكليهما 
تحدث تؤدى الى عدم الاتساق » فلقد أشار المعيار على أنه قد تكون هناك 
ظروف مختلفة لكل من الطرفين قد تؤدى أحيانا الى تصنيف عقود تأجير 
متشابهة بشكل مختلف لدى كل من المؤجر والمستأجر . 


متي ب م ب ا ب 
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ا 
الفصل السابع 
أهم المصطلاحات المستخدمة فى المحاسبة 
عن التأجير التمويلى 

أوضحنا فى الفصل السابق كيفية معالجة عقود التأجير التشغيلية: 
.رأينا أن نتناول أهم المصطلحات المستخدمة فى المحاسبة عن عقود التأجير 
التمويلى كما تناولتها كل من توصية مجمع معايير المحاسبة المالية(5457) 
رقم ( ١5‏ ) والمعيار المحاسبى الدولى رقم ١0(‏ )فى ضوء القانون رقم 
5 لسنة ١145‏ الخاص بالتأجير التمويلى وذلك قبل تناول موضوع 
المحاسبة عن عقود التأجير التمويلى ( الرأسمالية ) فى الفصل التالى . 
أولا: أهم المصطلحات كماتناولها مجمع معايير المحاسبة المالية 

(8كه") : 

)١( 1] مدة عقد الإيجار معع1 مووع‎ - ١ 

هى الفترة الأساسية للعقد غير القابلة للإلغاء فضلا عن الفترات 
الاضافية للعقد التى تمنح من خلال حق التجديد التحفيزى 823182128 
612105 1لوكذلك كافة الفترات التى تعطى عن طريق حق تجديد 
العتد والتى يكون فى أثنائها مبلغ معلق 01115800108 من المؤجر للمستأجر 
قبل تاريخ ممارسة حق الشراء التحفيز ى ؛ وإلا تمتد مدة عقد الإيجار لتاريخ 
ممارسة حق الشراء التحفيزى » أى أن مدة عقد الإيجار هى الفترة المتوقعة 


)0( هذا التعريف كما جاء بالتوصية رقم (148) الصادرة من مجمع معايير المحاسبة 


المالية 2858 والتي عدلت التعريف الوارد بالتوصية رقم .)١7(‏ 
5 نا0ع»6ة ,98 .810 5]2203:05 ك5قأالنامءععة [2اعمقماط 01 المعمع غ52 ,م8أكمع 
0 106 م252 [هع5 1017011 15 اع5316-1,6235653: 0065| ع8 
مة ) 5عكوعآ 15تأع ةمال 1016 01 055) إعتئالا [2أغلضا ,صعع 1 عوهعآ عط 
8م 31 0ك 204 225091 ,13.66 أمعطة 50 008 1 الت وان 
.8 1128 ,22 802 و 1 - 79 صناءا أنا8 أمعتصطءة 1 لمة 26 أمعمء 52 


85 - 
بتأكد معقول بأن المستأجر سيستمر فى عقد الإيجار ( مع الاخذ فى الاعتبار 
بعض حالات حق التجديد التحفيزى أو حق الشراء التحفيزى ) . 
١‏ - حق التجديد التحفيزى 108غم0 162635121 0أمع822 

عبارة عن حق يسمح للمستأجر أن يجدد عقد الإيجار بقيمة إيجارية 
تكون منخفضة بمقدار كافى عن القيمة الإيجارية السوقية المتوقعة للاصل 
فى تاريخ ممارسة الحق ٠‏ وأن يتضح فى تاريخ بداية عقد الإيجار أن 
ممارسة ١‏ لمستأجر لهذا الحق مؤكدة بطريقة معقولة . 
" - حق الشراء التحفيزى 1108م0 2111521256 مامع 2831 


هو حق يسمح للمستأجر أن يشترى الأصل المستأجربسعر يكون 
متخقضا يمقدان كافن :عن القرمئة للسوقية المتؤقعاة للاضدل فى تار وخ مملارسة 
هذا الحق » وتظهر هذه الممارسة فى بداية العقد انها مؤكدة بطريقة معقولة . 

ولقد تعرض القانون رقم 15 لسنة ١115‏ الخاص بالتأجير التمويلي 
لذلك حيث نصت المادة الخامسة على" أن للمستأجر الحق في اختيار شراء 
المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في العقد » على أن 
يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها وذلك مع عدم الأخلال باحكام 
قانوني تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء 
وحظر تملك الأجانب للآراضي الزراعية . وفي حالة عدم اختياره شراء 
المال المؤجر يكون له إما رده الى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط 
التي يتفق عليها الطرفان '. 


كما نصت المادة الثانية عشر من نفس القانون على" أن يظل المال 
المنقول المؤجر محتفظا بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو الحقه 


7 


ع واب 
بعقار » واذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته اليه إلا إذا قام 
بسداد كامل الثمن المحدد في العقد" . 
- الحد الأدنى لمدفوعات عقد الإيجار - المستأجر - 

ع16556- 3301م ع35وع1 للا لمطتملك/3 9 

عبارة عن مدفوعات القيم الإيجارية المتعهد بدفعها المستأجر مقابل 

الأحتفاظ بالأصل فترة التعاقد مع استبعاد النفقات التنفيذية للعقد (مثل التأمين 
- الصيانة - الضرائب ) المطالب بدفعها المستأجر . أما إذا تضمن عَقّد 
الإيجار حق الشراء التحفيزي فهنا يشمل الحد الأدنى لمدفوعات عقد الإيجار 
على كل من مدفوعات القيم الإيجارية بالاضافة الى حق الشراء التحفيزي . 
أما إذا لم يتضمن عقد الإيجار حق الشراء التحفيزي »؛ فان الحد الأدنى 
لمدفوعات عتّد الإيجار تتضمن كل من الحد الأدنى لمدفوعات عقد الإيجار 


. والقيمة المتبقاه فى نهاية مدة العقد بواسطة المستأجر وكذلك قيمة الغرامة 


التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة عدم تجديدة العقد أو تمديد فترة سريانة . 
ت - الحد الأدنى لمدفوعات عقد الإيجار - المؤجر - 

01- 23/12611م ع235ع1 11111011111/ 

نفس مدفوعات العقد السابقة - بالنسبة للمستأجر - بالاضافة الى 

القيمة المتبقاة المضمونة بواسطة طرف ثالث - غير المستأجر أو المؤجر - 


٠‏ ( ويلاحظ أنه عندما يوجد حق شراء تحفيزى فان المؤجر يهمل القيمة 


المتبقاه بسبب احتفاظ المستأجر لها فى نهاية مدة عقد الإيجار ) . 


السللشددكهة 


21 هذا المصطلح إستخدم في التوصية رقم )١1(‏ لمجمع معايير المحاسبة المالية 
8 ولكن هناك مصطلحات أخرى تعبر عن مضمون هذا المصطلح مثل 
مدفوعات القيم الإيجارية 22/5686 1م282 أو القيم الإيجارية الدورية غألمزنم 

أمع5 أو القيم الإيجارية الدورية لعقد الإيجار 56هع.ا ء001مّءم2 


- 5 - 
5 - القيمة المتبقاة المقدرة للاصل المستأجر 
أعدقى لوموع رآ عط 2ه عنالة/١‏ [دنل زوع 1 لغ غ2 متاوخ 
هى عبارة عن القيمة السوقية المتوقعة للاصل المستأجر فى نهاية 
مدة العقد » أما القيمة المتبقاة غير المضمونة تعتبر القيمة المتبقاة المتوقعة 
ناقص أى مقدار يضمن بواسطة المستأجر أوطرف ثالث . 
- معدل العائد الضمنى للمؤجر 
26 أوع2121] 1ع 1أممد] 655015[ 
يمثل معدل الفائدة الذى يدذره الاستثمار ف الاصل المؤجر 2( والذى 
يجعل فى بداية العقد القيمة الحالية لكل من الحد الأدنى لمدفوعات عقّد 
الإيجار ( مع استبعاد أى نفقات تنفيذية يتم دفعها بواسطة المؤجر ) والقيمة 
المتيقاة غير المضمونة » متساوية للقيمة السوقية للاصل . 
6 - معدل فائدة الاقتراض الاضافى للمستأجر 
2 عامسو [2أدء لاعنعم] 5'ععدو6.] 
ويحدد فى ضوء معدل فائدة القرض الذى يمكن للمستأجر الحصول 
عليه فى تاريخ بداية العقد وبنفس شروط عقد الإيجار لكى يحصل على 
التمويل اللازم لشراء الأصل المؤجر . 
ثانيا :أهم المصطلحات كما تناولها المعيار الدولى المحاسبى رقم (17): 
١‏ - عقد الإيجار 16256 


اتفاقية يعطى المؤجر بموجبها الى المستأجر حق استخدام أصل ما 
مقايل أجر معين ولمدة محددة 


ا 
ظ ؟ - القيمة العادلة 7211016 1212 
هى المبلغ الذى يمكن أن يستبدل به أصل من الأصول بين مشترى 
وبائع راغبين ومطلعين فى معاملة متساوية بينهما خالية من أى ضغط من 
أحدهما على الأخر . 
” - العمر الانتاجى ع116.آ الثاء15آ 
ويقصد به : 
أ- الفترة التى تتوقع فيها المنشأة أن يستخدم الأصل القابل للاستهلاك 
ب - عدد وحدات الانتاج أو سواها التى يتوقع أن تحصل عليها المنشأة 
| من استخدام الأصل الثابت القابل للاستهلاك . 
؛ - مجمل الاستثمار فى عقد التأجير 
625[ 1126 هآ المع صساوع م1 01055 
يتصد به مجمل المبالغ التى تدفع بموجب عقد تأجير تمويلى من 
وجهة نظر المؤجر مضافا اليها القيمة المتبقاة للأصل غير المضمونة . 
فح كل المور هن لكيه 2 
11601 عع 0قصاط لع مروء طلا 
هو الفرق بين اجمالى استثمار المؤجر فى عقد التأجير والقيمة 
الحالية له 
١‏ - صافى الاستثمار فى عقّد التأجير 
ع35ع.آ عطأا صا امعماوء 107 اعلا 


هو اجمالى الاستثمار فى عقد التأجير بعد طرح دخل التمويل غير 


-# 


ب .و 5-5 

» - عقد التأجير التمويلى ( الرأسمالى ) عكدع! ععمة12آ1 ظ 

هو العقد الذى بموجبه يتم نقل كافة الأخطار والمنافع المتعلقة بملكية 
الأصنك الى 'المستاحو محدقة وزتييني ةن قد نهل لكيه الأضين "الح المستاحر 
فى نهاية العقد أو قد لا تنتقل . 
- عقد التأجير التشغيلى 356ع.آ ع12أ]ة62م6© 

هى كافة العقود الأخرى غير عقود التأجير التمويلى (الرأسمالية ) 
وعادة تكون مدة عقد التأجير فى هذه الحالة أقل من مدة العمر الانتاجى 
للاصل ويدخل فى دائرة هذا النوع من العقود ايجار العقارات . 
8 - عقد التأجير غير القابل للإلغاء 

35عآ ع11251اع2026 8102-0 

هو العقد الذي لايتم الغاؤه إلا في الحالات التالية : 
ب 2 دوك خاو وفع لوقه فده | الحتنال. 
3 عند الإتفاق مع المؤجر . 
- إذا تعاقد المستأجر بع القند حيو كه يديه ينطلتي الأصمل تنسة أو 
اصلا مشابهآ له . 
عندما يقوم المستأجر بدفع مبلغ اضافي محدد بحيث يبدو عند بداية 
عقد الإيجار أن استمرار عقد الإيجار مؤكد بدرجة معقولة . 
٠‏ - بداية عقد التأجير عد5وعرآ عط 04 ههغ1امءءم1 


هو أول التاريخين : تاريخ عقد التأجير أو تاريخ التزام الطرفين 
بينوده . 


الس 


١‏ - مدة عفد الإيجار يرع 1 ©5ع.]1 


فى النردة هين لإقائلة نايعا بالق :التو ويا لاعسلا حى تيان اسل 
ما بالاضافة الى أية مدة أخرى يكون فيها للمستأجر خيار استمراره في 
استئجار الأصل سواء كان ذلك مقابل عوض اضافي أم لا » وان يكون هناك 
تأكد بدرجة معقولة في بداية عقد التأجير بأن المستأجر سوف يستمر لهذه 
الفترة الإضافية . 
١‏ - صافي النقدية المستثمرة 1065160 طوة © اءلى 
هو رصيد النقدية الخارجية 011111075 والنقدية الداخلة 111110185 
الخاص بعقد التأجير بعد أن يستبعد منه التدفق النقدي الداخل والخارج بغطاء 
أخطار التأمين والصيانة وأية نفقات أخرى مماثلة تحمل على المستأجر . 
'ويقصد بالتدفق النقدي للخارج المبالغ التي يدفعها المؤجر ثمناً للإستحواز 
على الأصل والضريبة والفوائد وأصل القرض الذي يدفع الى طرف ثالث 
(ممول) أما التدفق النقدي للداخل فتشمل الإيجار المستلم من المستأجر 
' والمبالغ التي يتم استلامها مقابل القيمة المتبقاه » والمزايا الضريبية الدائنة أو 
أي وفر ضريبي أو أي دفعات مستلمه تعود الى عقد التأجير . 
١7 -‏ - الإيجار غير المحدد 162121 00021128621 
هو الإيجار الذي يحدد قيمته عامل غير عامل الوقت » مثل نسبة 
مئوية من المبيعات » أو من كمية استخدام الأصل ٠‏ أو مستويات الأسعار » 
. أو معدل الفائدة في السوق . 


4ك 
الفصل الثامن 
تصنيف عقود التأجير التمويلى 

اولا : التعرف على عقود التأجير التمويلى ( الرأسمالية ): 

قبل إصدار التوصية رقم ( ١7‏ ) كان يتم المحاسبة عن كافة عقود 
الإيجار كعقود ايجار تشغيلية » وعندما صدرت التوصية أوردت الحالات 
التى يتم فيها رسملة عقود الإيجار بسبب عدم معقولية معالجة كافة العقود 
كعقود تشغيلية ؛ حيث انه ينتج عن ذلك فى بعض الحالات ظاهرة التمويل 
الخفى 58666 014-8213266 ( اى الحصول على التمويل بدون تسجيل دين 
التعاقد ) فمن وجهة نظر التوصية ان عقد الإيجار الذى ينقل منفعة ملكية 
.الاصل المؤجر يخلق اصل للمستأجر يكون اكثر من حق مؤقت لاستخدام 
الاصل . وعلى ذلك فيجب ان يعترف المستأجربجوهر المنفعة عن طريق 
رسملتها كأصل عن طريق القيمة الحالية للقيم الإيجارية المستقبلية أزيعوع:5 
15 ©356ع.آ] 11011116 01 17311016 » بالاضافة الى ذلك فانها بررت ان 
مثل هذا العقديخلق التزام يساوى القيمة الحالية للقيم الإيجارية المسقبلية والتى 
يجب ان يعترف بها المستأجر » وعلى ذلك فبمجرد ان تنقل منفعة حق 
الملكية من المؤجر الى المستأجر فيجب على المؤجر ان يعترف بعملية بيع 
الاصل؛ ثم يسجل مديونية المستأجر ثم ينقل تكلفة الاصل من سجلاته » كما 
يستتبع ذلك ان يستهلك المستأجر منفعة حق الملكية (وليس بواسطة 
المؤجر) ١٠‏ بالاضافة الى ذلك فان مدفوعات عقد الإيجار. يجب ان يتم 
المحاسبة عنها عن طريق الطرفين وبنفس الاسلوب كمدفوعات دورية 
باعتبارها النزام على المدى الطويل: .مد اى يكين ذلك ان ككل قيمة اتخارية 
تعتبر توليفة من الفائدة وتخفيض للدين ٠‏ 
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وتجذر الاشارة الى ان رسملة عقود الإيجار نه الاعتراف 
بالاصل والالتزام بقائمة المركز المالى للمستأجر ستجعل قوائمه قابلة 
للمقارنة مع تلك الوحدات التى تشترى اصولها وتمول ثمن شرائها بدين 
طويل اجل » فكلاهما فى نفس المركز الاقتصادى ومطالبين بمدفوعات 
قانونية على مدى فترة طويلة ( حيث ان المستأجر يدفع الايجارات » بينما 
الملاك يدفعوا الفائدة واصل الدين ) كما ان كلاهما لديه حقوق فى استخدام 
اصول متشابهة على مدىاو كل العمر الانتاجى للاصل ٠‏ 


ثانيا : تصنيف عقون التأجير التمويلي ( الرأسمالية ) : 

بسبب أهمية التفرقه بين المحاسبة عن عقود الإيجار الرأسمالية 
والتشغيلية فضلا عن صعوبة تحديد منفعة الملكية » فلقد أوردت التوصية 
رقم ( ١7‏ ) المعايير التى على اساسها يعتبر العقد رأسماليا » وفيما يلى 
اطار هذه التوصية كما هو مبين بالشكل رقم ( ١‏ ) التالى(): 


عفد التأحبر التمويلى ( الرأسمالى ) بالنبة للمزحر عقد التأجير التمويلى ( الرأسمالى) بالنسبة للمتأجر 
يجب ان يترادر شرط واحد على الاقل من الشروط الاية | يجب لن يتوافر شرط واحد على الاتل من الشروط الاتية 


فى حف الإيجار : فى حقد الإيجار : 
١ |‏ - نهينقل حى الملكية للاصل للمستأجر فى نهاية مدة | ١‏ - نفسيا 


١ 

أ ا ان يكرن لمق جا حق صشراء الاصل بسعر ؟ - نفسيا 
تحنفيزى 1008]م0) عكةاع5نام 532210 

| ؟ - تارى مدة العقد 75/ لو اكثر من العمر الانتاجى | " - نفسها 


| مقدر للامل المزجر ٠‏ 
؛ - ان تساوى القيمة الحالية للحد الادنى لمدفوعات عفد ]| 4 - نفسها 


الإيجار 2016م ©1635 201211111015 فى بداية المقد 
على الاتل 1١‏ 2 (او اكثر) من القيمة السوقية من الاصل 


| المرجر ؛ بالاضافة الى ذلك ؛ فيجب ان يتوافر كل من 
| الشرطين التالبين : 


ظ 5) امكانية التنبو بقدرة المستأجر على دفء الحد الادنى | غير قابلة للتطبيق ٠‏ 
أ لنفرعات عقد الإيجار بدرجة معقولة من الصحة ٠‏ 

)١ |‏ عدم وجود شك يتملق باحتمال تحمل المرجر مستقبلا | غير قابلة للتطبيق 
| لنفقات خلال فترة العقد ٠‏ 


فكقم راك .مه ,13 .20 5]3203505 5ماأمنامععق4 [دأعمقسصاط 0 امعمعاةك ,أ8أكمع )0 
30 


كلا - 
وكما يتضح من الشكل السابق فانه بسبب الشرطين الاضافيين 
بالنسبة للمؤجر » فليست كافةالعقود التى تعتبر رأسمالية بالنسبة للمستأجر 
يمكن اعتبارها كذلك بالنسبة للمؤجر اى ان عقد الإيجار يمكن ان يعالج لدى 
المستأجر كعقد رأسمالى وفى نفس الوقت يكون عقدا تشغيليا بالنسبة للمؤجر 


وتشكل هذه الشروط اختبار انتقال حق الملكية 04 11825122 
15 متطوجع م011 فنجد ان مؤدى الشرط الاول ان حق الملكية القانونى 
موق يتتكل: الع - المستاحلة ؛ كما أن الشرط الثانى يعطى الحق للمستأجر 
بشراء الأصل المستأجر بسعر يكون منخفضا بطريقة جوهرية عن القيمة 
السوقية المتوقعة فى نهاية العقد » كما ان الشرط الثالث والذى حدد مدة عقد 
الإيجار ب ©07/ من العمر الانتاجى للاصل فيفترض بان تلك الفتره تعتبر 
كافية ليتم الاعتراف بمنفعة الملكية المؤجرة . وبالنسبة للشرط الآخير 
فيفترض بانه إذا كانت القيمة الحالية لمدفوعات عقد الإيجار على الاقل /31٠١‏ 
من القيمة السوقية للاصل المستأجر فى بداية تاريخ التعاقد » فان منفعة 
الملكية سيتم انتقالها » واخيرا الشرطين الخامس والسادس بالنسية للمؤجر 
تمد بالمخاطره التى يمكن ان تجعل الاربع شروط الاولى غير فعاليين 
([ ولمنع إساءة استعمال تلك الشروط) . 


ولقد أشار المعيار الدولي المحاسبي رقم )١7(‏ فى فقرته الثامنة امثلة 
عن الحالات التي يصنف فيها عادة عقد التأجير (الإيجار) كعقد تأجير تمويلي 
( رأسمالي ) : 
١‏ - تتفل ملكية الأصل بموجب العقد إلى المستأجر فى نهاية مدة عقد 


4 
- 


التاجير . 


#8 ل 

عندما يكون للمستأجر حق الخيار في شراء الأصل بسعر يتوقع أن 
يكون اقل من القيمة العادلة لذلك الأصل في تاريخ ممارسة حق 
الخيار ويكون الفرق المتوقع كافيا لإعطاء تأكيد معقول عند بدء عقد 
التأجير بأن المستأجر سوف يمارس خيار شراء الأصل . 

عندما يغطي مدة عند التأجير معظم العمر الإنتاجي للأصل ؛ سواء 
كانت ضمن بنود العقد إنتقال ملكية الأصل في نهاية مدة العقد من 
عدمة . 

عندما تكون القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير » عند بدء 
الحقة أكوو هرت أو تيداية قينا [للقفينة 017 :1ك للاضسولء' الفوية ا كيه 
بعد طرح الهبات أو مزايا الضرائب ( الدائنة ) للمؤجر في ذلك 
سواء كانت ضمن بنود العقد إنتقال ملكية الأصل في نهاية مدة العقد 


من عامة . 


ولقد اورد القانون رقم 15 لسنه ١5135‏ الخاص بالتأجير التمويلى 


فى مادته رقم )١(‏ الحالات التي تعد فيها عقود التأجير عقودا تأجيرية 
تمويلية (رأسمالية ) : 


أ 


كل عقد يلتزم بمتتضاه المؤجر بأن يؤجر الى مستأجر منقولات 
مملوكة له او تلقاها من المورد*) استناد الى عقد من العقود » ويكون 
التأجبر مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر . 


عرف القانون رقم 65 لسنه ١95926‏ المورد بانه الطحرف الذى يتلقى منه المؤجر 
مالا يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى . 


5ل/وال 

كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يوجر الى المستاجز غقارات او 
منشأت يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر » وذلك 
بالشروط والمواصفات والقيمة الإيجارية التى يحددها العقد ٠.‏ 


7 كل عند راقم ووقتضيناءالأمواحن بخافير نان الت السينتاعن تاجيا 
تمويليا إذا كان هذا المال قد ألت ملكيته الى المؤجر من المستأجر 
بموجب عقد يتوقف نفاذه على ابرام عقدٍ التأجير التمويلى . 

كما أوجبت اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر في مادتها 
الثانية بأنه " يكون المال المؤجر لازما لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي 
أو سلعي للمستأجر ولايدخل في عداد ذلك سيارات الركوب 
والدرجات الالية " . 


وتجدر الاشارة الى ان التوصية رقم (؟١)‏ حددت عقود التأجير 
التمويلى (الرأسمالية ) بالنسبة للمؤجر الى عقود تأجير تمويلية مباشر: 
علءة مز 21 وعقد تأجير بيعية 6م53165-0 وعقود تأجير بالرافعا 
66 1,6765386 . وبناء على ذلك يمكن تصنيف عقود التأجير على 
الوجه التالى : 


تصنيف عقود التأجير 


ا ا ا 


.8 1 
5 ادا ن | ا 2 5 5 0 5 
عفود أناجير لتشغيلية عنود التأجير التمويلى(الرأسمالية) 


١ 
8 المستأجر المذ‎ 
فق بتكم المؤجر‎ 
2 / افعة‎ 
لات رائعة بيعية تمويلية‎ 1 
9 تمويلية‎ 


5 

: عقون التأجير التمويلية (الرأسمالية) المباشرة‎ -١ 
عقد التأجير التمويلى (الرأسمالى) المباشر من وجهة نظر المؤجر‎ 
. هو ذلك العقد الذى يقوم من خلاله بتمويل شراء الاصل المؤجر للمستأجر‎ 
لهذا فان الإيراد الوحيد الذى يعترف به المؤجر هو ايراد الفائدة على مدينى‎ 
عقود الإيجار 162611725165 1.6356 وعلى ذلك فلا يوجد هامش ربح فى‎ 
تلك العقود فإن مدفوعات القيم الإيجارية يتم حسابها إعتمادا على تكلفة‎ 
الأصل المؤجر بالإضافة إلى أنه يتم حساب الفائدة على أساس معدل السوق.‎ 


عن طريق جعل حساب مدينى عقود الإيجار مدينا وتكلفة الاصل المؤجر 
داثنا ٠‏ ومع كل دفعة ايجارية يتم استلامها يعترف المؤجر بايراد الفائدة على 


وليذا فتلك العقود تسمى عقود التأجير التمويلى المباشرة بسبب أن 
المؤجر يلجأ لعملية تأجير الاصل ( ليس من اجل البيع ) ولكن مجرد طريقة 
لاكتساب الفائدة (اير اد تمويلى 16٠768116‏ 2182322125 ) على الاموال 
المتاحة؛ وبالمثل فمن وجية نظر المستأجر يعتبر عقد الإيجار كوسيلة لتمويل 
عملية الحصول على الاصول التى يحتاج اليها. 
؟- عقون التأجير التمويلية (الرأسمالية ) البيعية  :‏ 

فى ذلك النوع من العقود يعترف المؤجر بنوعين من 
الإيراد اولهما ايراد بيع الاصل وكذلك بتكلفة السلع المبيعه حيث يستتبع ذلك 
ظيور ارباح او خسائر التاجر او المنتج 106212:'5 015 5'ع11015 113011136 
و5 08 2+0 والتى تنتج من الفرق بين سعر البيع العادى للأاأصل 


ار 5 


المؤجر وتكلفته فى دفاتر المؤجر » ثانيهما ايراد الفائدة على مدينى عقود 
الإيجار وذلك مع كل قيمة ايجارية يتم استلامها . 

ولقد سمى ذلك النوع بعقود الإيجار البيعية بسبب اعتراف المؤجر 
بالايراد فى بداية عقد الإيجار كما هو الحال فى عمليات البيع العادية . 
وعادة يستخدم هذا النوع بواسطة التجار او البائعين وليس بواسطة شركات 
التاجير - لان الاخيره تشترى الاصول لاغراض التأجير وليس لاعادة بيعها 
- والهدف الرئيسى من هذه العقود هو الاعتراف باجمالى الارباح على 
المبيعات فى بداية عقد الإيجار . 


ومن وجهة نظر المستأجر لا يتم التمييز بين عقود التأجير البيعية 
والقسو زائة وغيف نسقي ل "كل قينا سكواة | و اتجهالية 7 ليد "تنكل المي اهو 
فى بداية العقد ١‏ لملكية المؤجرة كاصل 4 بتكلفتها فى الدفائر كطرف مدين بينما 
يعبر الطرف الدائن عن الإلتزام المرتبط بالعقد 5 وفى تاريخ كل دئعة 
ايجارية تسجل مصاريف الفائدة وتخفيض التزام عقد الإيجار فضلا عن 
تسجيل مصروفات تنفيد العقد 5 670110137 (الضرائب 5 الصيائنة 5 
التأمين ) خلال كل فترة محاسبية » بالاضافة الى حساب ثم تسجيل 
الاستهلاك العادى على الاصول المستأجرة فى نهاية كل فترة محاسبية . 

أما بالنسبة لنفقات التعاقد المبدئية المباشرة » فلقد أشار المعيار 
الدولى رقم )١1(‏ فى فقرته رقم (47) بانه يجب ان تحمل على الارباح 
كمصروف عند بدء عقد التأجير لان غالبيتها قد تحملتها الشركة المصنعة 


بغرض بيع منتجاتها وبالتبعية لتحقيق الربح الذى ينتج من عملية بيع 


5 
؟ - عقود التأجير الرأسمالية بالرافعة() : 


تعتبر عقود التأجير التمويلى بالرافعة نوعا خاصا من عقود التأجير 
التمويلى المباشرة وغالبا يكون اطرافها اكثر من طرفين اى يمكن ان تتضمن 
طرف ثالث أو أكثر ( مانح القرض للمؤجر للحصول على الاصل ) 
بالإضافة إلى المؤجر والمستأجر ٠‏ ويمكن القول ان نشأة هذا النوع من 
العقود يرجع الى المصلحة التى ينتفع بها المؤجرين الذين يقعون فى شرائح 
ضرائبية عالية ويقصد بكلمة الرافعة 7) بأنه إذا كان للمستأجر مزايا 
ضرائبية لللدستمار(ضرائب دائنة لصالح الممول) :ه11 624 صاوء؟10 
أن والاستهلاك المعجل للاصل المؤجر » فان صافى _التدفقات النقدية 
(متضمنة اثر مدفوعات الضريبة ) سوف تكون اكبر فى السنوات الاولى 
لعقد الإيجار واقل فى السنوات الاخيرة » وبالتالى فتقدم للمؤجر مايعرف 
بالرافعة المؤثر: ة 26761386[ 821101106 والتى ترفع معدل العائد على 
الاستثمار ٠‏ وعندما يقدم الممول او مانح القرض جزء من التمويل للمؤجر 
فى شكل دين بدون حق الر جوع 10201 21016010556 فان الرافعة بالنسبة 
للمؤجر سيتم زيادتها بشكل جوهرى »؛ وتؤدى النتيجة النهائية الى وجود 
ثلاثة وجوه لكل من صافى التدفقات النقدية وصافى قيمة الاستكثمار ٠‏ 
فالتدفقات النقدية تكون ايجابية وتتناقص اثناء الفترة الاولى للعقد شم تصبيم 
سلبية وتتزايد حتى نهاية مدة عقد الإيجار الى الوقت الذى يتم فيه استلام 
المتدار الموجب نتيجة بيع القيمة المتبقاه للاصل ٠‏ وكذلك يكون صافى قيمة 
الاستثمار ايجابية اولا ثم تتناقص اثناء الفترة الاولية للعقد » ثم تصبح سالبه: 


)0 سنتناول فى الفصل الثالث حاله افتراضيه توضح المعالجة المحاسبية لهذا النوع. 


ر.عمآ] رصلاه1 .0ط ملمقطعلظ ,لممعط1 عملم امءععق4 , معككللمعط .5 وملاط (؟ 
2 .2 ,1982 ,ؤ5أ1!!!20 ,000/بزع رمن[ 


عدن ات 
ثم مرة ثانية تصبح موجبة وتتناقص حتى تصل الى القيمة المتبقاه للاصل 
فى نهاية عقد الإيجار ٠‏ 

ولقد قرر مجمع معايير المحاسبة المالية 2,857 7() بأن دخل المنشأة 
من عقود التأجير التمويلى يجب الاعتراف به على اساس صافى الاستثمار 
ومعدل العائد المتضمن اثناء السنوات التى يكون فيها صافى الاستثمار موجبا 
بالرغم من أن الارباح الثانوية من إستثمار الأموال المحتفظ بها بصفة مؤقته 
تعتبر ايضا جزء من المزايا الاقتصادية للعقود التمويلية بالرافعة بالنسبة 
للمؤجر ٠‏ وان هذه الارباح يجب التقرير عنها عند حدوثها ولقد ايد المجمع 
هذا الموقف على اساس عدم وجود التأييد المتعلق بالتنبؤ بالفائدة المستقبلية 
على الاموال المحتفظ بيا بصفة مؤقتة فى المبادىء المحاسبية المقبولة قبولا 
عاما حاليا ٠‏ 


ولقد اشار المعيار الدولى المحاسبى رقم ١17(‏ ) لهذا النوع من العقود 
فى فقرته رقم (57 )بقوله ٠‏ بأنه تعد بعض عقود التأجير التمويلى 
(الرأسمالى) بحيث تشمل ثلاثة اطراف على الاقل هم المؤجر” . والمستأجر 
وواحد او اكتر من الممولين يقوم بتمويل جزء من تكلفة الاصل المؤجر دون 
اى حق عام عاده بالرجوع على المؤجر وتعرف هذه العقود باصطلاح 
العقود بالرافعة ٠“فى‏ هذه الحالات يسجل المؤجر استثماراته فى عقد التأجير 
التمويلى فى دفاتره مطروحا منها مبلغ الدين الذى لايجوز للممول ان يرجع 
به عليه وتكلفة التمويل المتعلقة به ويعترف المؤجر بإيراد التمويل على 
اساس رصيد صافى النقدية المستثمرة فى عقد التأجير التمويلبي :كنا يشيين 
المعيار فى فقرته رقم (58 ) ' بأنه طالما ان النتائج التى يتم التوصل اليها 
فى توزيع الإيراد التمويلى بإستخدام صافى الاستثمار تختلف عن النتائج التى 


)١( ,نط1‎ 23 
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يتم الوصول اليها بإستخدام صافى النقدية المستثمرة » لهذا فيجب الاستمرار 
فى استخدام الطريقه التى سيتم اختيارها من بين هاتين الطريقتين بصفة 
مستمرة والافصاح عنها . 


ثالثا : عقون المبانى والعقارات : 


نص المعيار المحاسبى الدولى رقم ١17(‏ ) الخاص بمحاسبة عقود 
الإيجار طويلة الاجل بأنه ' يتم تصنيف عقود ايجارات العقارات الى عقود 
ايجار تمويلية ( رأسمالية ) وعقود ايجارتشغيلية , وذلك بالطريقة ذاتها التى 
تصنف بها عقود الاصول الثابتّة الاخرى ؛ الا ان الارض تختلف عن 
الاصول الثابتة الاخرى بأن عمرها الانتاجى غير محدود , كما لايتوقع ان 
تنتقل ملكيتها الى المستأجر عند نهاية مدة الإيجار ولذلك لايأخذ المستأجر 
تقريبا جميع مخاطر الملكية ومنافعها . مثل هذا النوع من العقود يمصنف 
على انه عقد ايجار تشغيلى وعليه فإن قسط الإيجار الذى يتلقاه المؤفجر 
يعو ودار اعفار عا مقيا وروت عن كذة الك 

كما يشير المعيار ايضا فى فقرته رقم ( ٠١‏ ) الى ان " الكثير من 
المبانى التى تؤجر يمتد عمرها الانتاجى الى مدة تزيد على مدة العقد . كما 
ان كثيرا من عفود ايجار المبانى طويلة الاجل تتضمن شروط تعدل بموجبها 
بدلات الإيجار بصورة دوريه مع ارتفاع معدلات السوق . ففى مثل هذه 
الحالات التى لايتوقع ان تنتقل ملكية العقار » او إذا كانت تعدل القيمة 
الإيجارية بإنتظام مع معدلات السوق ٠»‏ فإن المؤجر يحتفظ بجزء كبير من 
الاخطار والعوائد المرتبطه بالملكية » وتصنف هذه العقود ضمن عقود 
الإيجار التشغيلية ". 


الم 
الفصل التاسع 


المحاسبة عن عقون التأجير التمويلي ( الرأسمالية ) 


بالنصل السابق سنتناول كيفية المحاسبية عن هذه العقود : 


اولاً : عقون التأجير التمويلى (الرأسمالية) المباشرة : 
)١(‏ بالنسبة للمستأجر : 


كما سبق واوضحنا ان المستأجريقوم بتسجيل عقود التأجيرالتمويلى 
(الر أسمالية) فى بداية التعاقد بجعل حساب الأصل المؤجر مدينا وحساب 


إلتزام عتود الإيجار دائنه وذلك بالقيمة الحالية لجميع القيم الإيجارية المتطلبة 
فى عقد الإيجار . 


ومن الضرورى ان يتم يحديد معدل الفائدة المناسب الذى سيستخدمه 
المستأجرفى خصم القيمة الحالية :وذلك لما يحدثه معدل الفائدة من تاثير 
مان كلى القهرة القع كيكال بحرا افلد [افخان وم برقيظ راون لكا 
وماسجل كإلتزام:ويحدث العكس عند انخفاض معدل الفائدة . 


ويشستكدم اللشيتاجز يدل فائذة الأقنض اك الاضبيافق لاحر 
52 82010125 [مأطعتمع2ع 12 1655665 ويقصد به معدل الفائدة التى 
يتحملها المستأجرفى بداية عقّد الإيجار للحمصول على قرض لشراء نفس 
الأضل المؤجر بدلا من استئجاره بنفس الشروط والضمانات الواردة فى عقّد 
الإيجار. وفى حالة معرفة المستأجرلمعدل العائد الضمنى للمؤجر 120511016 
ركان هذا المعدل اقل من معدل فائدة الاقتراض الاضافى للمستأجر 


فيجب عليه ان يستخدم معدل العائد الضمنى للمؤجر »؛ وذلك بهدف م: 


2 + 0 

المستأجرمن استخدام معدل فائدة منخفض كثيرا مما يؤدى إلى رسملة الأصل 

المؤجر بقيمة قد تزيد عن قيمته العادلة . وتجدر الاشارة الى ان معدل العائد 

الضمنى يعبر عن سعر الفائدة التى ستعود على المؤجر نتيجة عقد الإيجار 

والذى يؤدي الى جعل القيمة الحالية للحد الادنى لقيمة العقد والقيمة المتبقاة 
غير المضمونة متساوية مع قيمة الأصل العادلة التى يقبلها المؤجر7"). 


ولقد اكد على ذلك ايضا المعيار الدولى المحاسبى رقم )١(‏ فى 
نترته الحادية عشر والثانية عشر بأنه تسجل الحقوق والالتزامات الناشئة 
عن عتود التأجير التمويلى فى بداية مدة عقد التأجير بصافي القيمة العادلة 
للاصل مطروحا منها اى منح ومزايا ضرائبية دائنة للمؤجر او بالقيممة 
الحالية للحد الادنى لمدفوعات عتّد الإيجار إذا كانت اقل منها .وعند حساب 
هذه القيمة (القيمة الحالية للحد الادنى لمدفوعات عدوّد الإيجار) فان معدل 
الخصم الذى يستخدم هو معدل العائد الضمنى للمؤجر إذا كان ممكنا تحديده 
من الناحية العملية والا فيستخدم معدل فائدة الاقتراض الاضافى للمستأجر . 


وغنى عن البيان ان استخدام كل من المؤجر والمستأجرلنفس معدل 
الفائدة يؤدري الى اتساق الاساس المحاسبى وبالتالى إلى تماتل كل من المبالغ 
المسجلة وى دفائر كل منيما واسماء الحسايات والعكس ف حالة استخدام 
معدالات مختلفة . 

ولقد اوضح المعيار الدولى المحاسبى رقم(7١)‏ فى فقرته رقم )١5(‏ 
بأن كل دفعة ايجار يجب ان تقسم بين تكلفة التمويل وبين الجزء الذى 
يخخض به الرصيد المتبقى من قيمة الالتزام المالى. 


(15) بان تكلفة التمويل هى الفرق بين مجموع الحد الادنى لدفعات الإيجار 


دم باك . مه ,13 .80 ولعدلهدا5 ومتأاسصنامععة أتأعمحماط 1ه العصمع 52 ذم ] 1( 
.5 .وير 


عيم ‏ - 
كاذل مدة الفقد ونين ضف الإلتزاالى المتكقى بوشوز ع هذه التكلفة علي القترات 
المتعلقة بمدة عقد الإيجار » بحيث يتم تحميل كل فترة مالية بنسبة مئوية 
ثابتة من الرصيد المتبقى للالتزام خلال تلك الفترة وعمليا يمكن استخدام 
شكل من اشكال التقريب لحساب مبلغ تكلفة التمويل التى تحمل على كل فترة 

مالية . 


ولقد قررت التوصية رقم(١)‏ بانه يجب على المستأجران يستهلك 
تكلفة الأصل باسلوب ممائل للسياسة التى يتبعها فى إستهلاكه العادى!" . 


ولقد نص المعيار الدولى المحاسبى رقم )١7(‏ فى فقرته السادسة 
عشر على ذلك ايضا بانه يجب ان تحمل كل فترة مالية بمبلغ إستهلاك 
الأصل المستأجرخلال فترة الاستعمال المتوقعة على اساس منتظم ومتسق مع 
السياسة التى يتيعها المستأجرفى استهلاك ما يملكه من اصول . واذا كان 
هناك تاكيد بطريقة معقوله بان المستأجرسوف يحتفظ بملكية الأصل فى نهاية . 
مدة عقد الإيجار فان فترة الاستخدام المتوقعة للاصل هى العمر الانتاجى له؛ 
وان لم يكن كذلك » فانه يستيلك الأصل على اساس مدة عقد الإيجار او 
العمر الانتاجى للاصل ايهما اقصر 

(1) بالنسبة للمؤجر : 

كما سبق واوضحنا انه بالنسبة للمؤجر تعتبر كل من عقود التأجير 
التمويلى المباشرة والبيعية كعقود تأجير تمويلى (رأسمالية) »وتتميز عقود 
التأجير التمويلى المباشرة بانها لا تضمن ارباح وخسائر التاجر او المنتج » 
نتيجه لدلك فيفترض ان تكلفة الملكية المؤجرة بدفاتر المؤجر تساوى قيمتها 
السوتية فى بداية التعاقد لهذا فهى تستخدم بواسطة المؤجر لحساب القيم 


)١( 110, مم8‎ 11.2 


لم 
الإيجارية لعقود الإيجار . ويمكن للمؤجر ان يحسب القيمة الإيجاري الدورية 
بالمعادله الآتية: ٠‏ 


استثمار المؤجر (تكلفة الأصل ) فى الأصل المستأجر 
القيمة الإيجارية الدورية > 


لعقد الإيجار القيمة الحالية للفعه مقامة لعدد من السنوات بسعر فائدة معين 

بالنسبة لتوزيع إيراد التمويل على مدة عقد الإيجار فلقد أوضح 
المعيار الدولى المحاسبى رقم(7١)فى‏ فقرته (١5)يانه‏ يهدف المؤجر الى 
توزيع إيراد التمويل على مدة عقد التأجير على اساس منتظم ومنطقى ويعتمد 
توزيع هذا الإيراد على نمط (معادلة) يعكس فى كل فترة عائدا ثابتا على 
رصيد المبلغ المستثمر فى التأجير ونطرح دفعات عقد الإيجار المتعلقة 
بالفترة المحاسبية فيما عدا تكلفة الخدمات من إجمالى الإستثمار فى عقّد 
التأجير وذلك لتخفيض كل من اصل المبلغ المستثمر وايراد التمويل غير 
المكتسب . 


وتوضحح الحالة الإفتراضية الأولى كيفية المحاسبة عن عقود التأجير 
التمويلى (الرأسمالية) المباشرة بدفاتر كل من المؤجر والمستأجر. 
الحالة الإفتراضية الاولى! : 

بفرض ان الشركة (أ) - المؤجر - تقد تعاقدت على تأجيراصل ما 
الى الشركة (ب) - المستأجرة - لمدة شلاث سنوات وكان العمر الانتاجى 
المقدر للاصل ثلاثة سنوات » ولا يوجد احتمال فى تحمل المؤجر لاى 
مصاريف مستقبلية . كما تتساوى القيمة الحالية للقيم الإيجارية مع تكلفة 
الأصل المؤجر وهى ٠٠٠٠٠١‏ ج كما يحتفظ المؤجر بحق ملكية الاصل 
المؤجر فى نهاية العفد . 


(*) الأغراض التبسيط في تلك الحالة إفترض أنها لاتتضمن حق الشراء التحفيزي » 
وأن القيمة المتبقاة صفرء كما يستخدم المؤجر والمستأجرنفس معدل الفائدة . 


عكرت 

يقوم المستأجربدفع ثلاثة دفعات إيجارية قيمة كل منها 714557 جنيه 
معدل العائد الضمنى للمؤجر 2١١‏ على تكلفة الأصل المؤجر » تنتهى السنة 
المالية لكل من الشركتين فى نهاية شهر ديسمبر . يتضح من بيانات الحالة 
السابقة أن هذا العقد تأجير تمويلى (رأسمالى) مباشر نظرا لعدم تضمينه 
ارباح او خسائر التاجر او المنتج . يحسب المؤجر القيمة الإيجارية الدورية 
كماءيلى : 

تكلنة الأصل 00 

2 ->1811 "اجنيه 


القيمةالحالية لدفعة مقدمة لمدة ثلاث ر() 
سنوات بمعدل فائدة /١١‏ 


وفيما لي المعالجة المحاسبية لهذه الحالة : 


المؤجر المستأجر 
١0١‏ 
.مر ٠٠١‏ حا/مدينى عتود الإيجار 66ر١٠‏ ح/الأصل 
٠6ر١٠‏ ح/الأصل ٠٠‏ </التزام عقد الإيجار 

65 حم النقدية 7 حم التزام عفد الإيجار 

65 حم مدينى عقود الإيجار 5 حم النقدية 
١13/5١‏ 
4ه / مديني عقود الإجار 4 ح/مصر وف الفائدة 


5 حم/ ايراد الفائدة 


لا يوجد استهلاك 


.1 حم/ انتزام عقود الإيجار 
353557 حم مصروف الإستيلاك 
5357 حم مجمع الإستيلاك 
(على اساس القسط الثابت )١ ٠٠٠٠٠١‏ 
س0 


أ( جداول القيمة الحا لية لدذفعات المقدمة فئة واحد جنيه . 


بالامم- 
جدول إستتفاذ عقد الإيجار على أساس دفعات دورية مقدمة : 


الفائدة السنوية 
)/١١(‏ 


1/1/١ 
ين‎ 07 54/١ 
)5954:4( 0١ 
لالض دلظرضس‎ 16/١ 
(:15؟) لض‎ 43// 
لالس للحن‎ 4/1/0 


١١ 7ت‎ 


الافصاح بالقوائم المالية لعام ١3514‏ 


ل عد 
قائمة الدخل إيراد النائدة؛ 5354 ميضن وف التائد 45 4 15 
وم . الاستيلاك777177 
قائمة المركز مدينى عتود 570971715 الأصل المدتأجر  ٠١٠٠٠٠٠١‏ 
المالى الإيجار (<-) | مجمع ‏ 555550 
الإستيلاك لما 


لكك 


داهم - 
ويلاحظ ان مجموع كل من تكلفة التمويل ومصروف الإستهلاك 
لايساوى دفعات الإيجار المستحقة على الفترة وهذا ما قرره المعيار الدولى 
المحاسبى رقم(١)‏ فى فقرته(8١)‏ بأن مجموع مصروف الإستهلاك وتكلفة 
التمويل لكل فترة محاسبية لا يساوى عادة دفعات الإيجار المستحقة للفترة ١‏ 
ولهذا لا يصبح تحميل . 
طريقة أخرى لتحميل الفائدة على سئوات( العقد ): 
وهى طريقة مجموعة الحدود المعروفة باسم قاعة ال 7/8 » حيث 
يمكن توزيع مقدار الفائدة ( اعباء التمويل ) على سنوات العقد بطريقه 
رياضية لتتناسب مع الرصيد المتناقص لمدينى / إلتزام عقد الإيجار. ويقصد 
بيذة القاعدة المتوالية العددية » واشتق رقم 8لا من تطبيق المتوالية العددية 
لمجموع حدود متوالية من ١7 - ١‏ حيث يبلغ مجموعها 78 ؛ و يكم 
الوصول للمجموع على اساس المعادلة الآتية : 
(الحد الأول + الحد الاخير)؟ا عدد الحدود 


: 
وبالتعويض فى هذة المعادلة بأرقام المتوالية من :3١7- ١‏ 
١7)07+١١‏ 
- امنب 
١‏ 


ويد بتطبيق هدة المعادلة على مثالنا فذتكون الفائدة الواجية التحميل على 
السنتين (حيث يتم دفع الإيجار فى بداية العام )على النحو التالى : 
51 


» )ا‎ +1١( 
مجموع المتوالية > 2 لد 0لبم ام‎ 
0 ١ 
١ 
ففجي اكه الال االاممرع ميخ ؤي‎ 
6 9 
١ 
كما يخص السنة الثائية - «ي ات 561957 جره‎ 


هام 
-ويلاحظ ان نتائج هذةٌ القاعدة لا يختلف كثيرا عن النتائج الدعئن 


وتجدر الأشارة الى ان المعيار الدولى المحاسبى رقم )١/(‏ فى فقرته 
رقم("5) اشار الى انه بالنسبة لتوزيع إيراد التمويل على اساس منتظم . 
ياخذ المؤجر فى إعتباره عامل عدم التأكد » على سبيل المثال تحصيل دفعات 
الابخار ومتشوى معدلات: النائدة فى التستفل -وبطييعة الخال كلما طالك 
مدة العقد ازدادت الأخطار المتعلقة به . وقد يتطلب الحذر تعديل الإعتراف 
بالايراد ليعكس تلك الأخطار . 


ثانيا : عقون التأجير التمويلي ( الرأسمالية ) البيعية : 


كما سبق واوضحنا ان التمييز الاساسى بين عقود التأجير التمويلى 
المباشرة وعقود التأجير التمويلى البيعية .هو انه يتم الإعتراف فى الاخيرة 
بربح المنتج او التاجر بواسطة المؤجر فى بداية عقد الإيجار » وهذا يعنى انه 
فى عقود التأجير البيعية تكون القيمة السوقية للاصول المؤجرة اعلى او اقل 
من تكلفتها فى دفاتر المؤجر . 

وتنشاء عقود التأجير البيعية عندما يستخدم التجار او المنتجين طريقة 
التأجير كوسيلة مساعدة لتسويق منتجاتهم . وغالبا ما تكون هذة السلع غاليه 
الثمن نسبيا كالحاسبات الاليه والاساطيل البحرية والجوية. وهدف تلك 
الشركات هو الحصول على الربح من الاصول المؤجرة سواء عن طريق 
بيعها او تاجيرها » فضلا عن حساب الفائدة على مدينى عقود الإيجار ؛ لذلك 
ففى عقود التأجير البيعية يوجد نوعين من الارباح يعترف بهما خلال مدة 
العقد هما: 


النوع الاول : هو ربح التاجر او المنتج (الهامش الإجمالي اواجملة 
الارباح ) حيث يعترف به بالكامل فى بداية عقد الإيجار ويحسب كما يلى : 


نك ايند 
ربح او خسارة التجار سعر البيع العادى (القيمة السوقية ( 
أو المنتجين للاصل المؤجر(-)تكلفة الأصل المؤجر. 


النوع الثانى :إيراد الفائدة على مدينى عقود الإيجار »حيث يعترف 
بها هل مدى فترة العقهد وتحسب الفائدة كالاتى: 
إجمالي إيراد إجمالي مدينى عقود الإيجار - سعر البيع العادى 
الفائدة > (متضمنه عبء الفائدة ) (القيمة السوقية للاصل المؤجر) 


ويشير المعيار الدولى المحاسبى رقم )1١7(‏ فى فقرته رقم(41) " الى 
ان إيراد البيع الذى يسجله المؤجر سواء كان صاحب مصنع او تاجر موزع 
عند بدء عقد التأجير التمويلى يمثل القيمة العادلة للاصل او القيمة الحالية 
لميلغ الحد الادنى لمدفوعات عقد التأجير والقيمة الدفترية للقيم المتبقاة غير 
المضمونة المستحقة للشركة المؤجرة محسوبة على اساس سعر الفائدة السائد 
فى السوق ايهما اقل .اما تكلفة البيع التى يعترف بها عند ابتداء عقد التأجير 
فهى اما تكلفة الأصل المؤجر او رصيد الأصل إذا كان يختلف عن التكلفة. 
ويعتبر الفرق بين إيراد البيع وتكلفة البيع هو ربح البيع الذى يتم الإعتراف 
به وفقا للسياسة التى تتبعها المنشاة عادة فى محاسبة المبيعات " اى ان 
بفرض كان سعر البيع العادى لاحد الاصول بمبلغ 10٠٠٠٠١‏ جنيه وكانت 
القيمة الحالية لمبلغ الحد الادنى لمدفوعات عقد التأجير مضافا اليها القيمة 
المتبتاة 6٠٠٠٠٠٠‏ جنيه وكانت تكلفة البيع 7٠٠٠٠١‏ جنيه . فيكون ربح 
عملية البيع : 


حالرء يوم - ءءء .هلا - ...6.6 جنيه 
ويحذر المعيار الدولى المحاسبى رقم(7١)‏ فى فقرته رقم (؟؛) بانه 


قد يتعمد صاحب المصنع او التاجر الموزع فى استخدام سعر فائدة منخفض 
اقل من سعر الفائدة فى السوق بهدف جذب العملاء فى الاستئجار خم 


آهب 

وبطبيعة الحال سينتج عن ذلك الإعتراف بجزء زائد من جملة دخل المعاملة 
عند وقت البيع . 

وهذا ولم يشير البيان عن الكيفية التى تنتج عنها الزيادة فى مجمل 
الدخل ولا كيفية معالجتها محاسبيا . الا اننا نرى ان الربح الذى يمكن 
الإعتراف به هو ليس الفرق بين سعر البيع والتكلفة بل يجب ان يخنض اولا 
سعر البيع بمبلغ الفرق فى الفائدة . 

وتوضح الحالة الإفتراضية الثانية(”) عن كيفية المعالجة المحاسبيه 
عن عقود التأجيرالتمويلى (الرأسمالية) البيعية من وجهة نظر كلا من المؤجر 
والمستتاحن. 


الحالة الإفتراضية الثانية : 


بإستخدام نفس بيانات الحالة السابقة مع اضافة ان سعر بيع الأصل 
(القيمة السوقية ) يبلغ ١٠٠٠٠٠جنيه‏ اى ان هناك هامش ربح قدره ٠.٠٠٠١‏ 
جنيه » حيث كانت تكلفة الأصل لدى المؤجر بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه يتضح 
من ذلك ان هذا العقد تأجير تمويلى (رأسمالى ) بيعى بالنسبة للمؤفجر فضلا 
عن كونه رأسمالى بالنسبة للمستأجر . 


وقيما باق الترعالحه الع انحية نيت الحالة: 


(*) الأغراض التبسيط في هذه الحالة إفترض أنها لاتتضمن حق الشراء التحفيزي »؛ 
وأن القيمة المتبقاه صفر ؛ كما يستخدم كل من المؤجر والمستأج رلنفس معدل 
الفائدة . 


ف الإزقامي 


0٠ : 0/0‏ حم الأصل المستأجر 
حم مديني عقود الإيجار ٠‏ حم التزام عقد الإيجار 
٠٠٠‏ ح/ تكلفة البضاعة المباعة (7,15657457159- ٠١,06.‏ اجنيه) 


حم ايراد المبيعات 
ووه ٠٠ح/‏ الأصل 


6-8 حم النقدية(”") #8 حم/ التزام عقد الإيجار 
8 حم/ مديني عقود الإيجار 78 ح/ النقدية 
0 :,: 
5577 ح/ مديني عقود الإيجار 257 حم مصروف الفائدة 
7377 4حم/ إيراد الفائدة 6577 ح/ التزام عقد الإيجار 
لايوجد استهللك 0٠٠‏ ح/ مصروف الإستهلاك 


٠٠‏ حم/ مجمع الإستهلاك 


جدول إستنفاذ عقد الإيجار على أساس دفعات دورية مقدمة: 


الأنخفاض (الزيادة) 


فى عديني أو التزام 
عفد الإيجار 
ل 
2/0١‏ 
١١‏ 
١/0١‏ 
04 


١/0١ 


(**) القيمة الإيجارية - ل د - 445558 جنيه 
دي 2ران 


قد 
المستأجر 


م. الفائدة 2 4778 جنيه 


الو 
ٍ اللولعيييق 
قائمة الدخل ايراد المبيعات 6١٠.٠‏ حجكشه 


تكلفة البضاعة ١٠٠٠‏ جنيه م. الإستهلاك 4.6٠٠٠‏ جنيه 
إيراد الفائدة 8371 جنيه 
قائمة المركز مديني عقود 810515 جنيه الأصل المستأجر١٠١٠٠٠١٠١ج‏ 
المالي اعجار )تمصي اللو داااج 
الإستيلاك مج 
ويتضح من الحالة الابقة أن قيود اليومية بدفاتر المؤجر في بداية 
عقد الإيجار متشابه مع قيود اليومية التي يمكن أن تعد في حالة البيع الكامل 
للأصل بالأجل ؛ يعني ذلك أن المؤجر جعل مديني عقود الإيجار مدينة 
وايراد المبيعات دائنة وذلك بسعر بيع الأصل المؤجر ١٠٠٠٠٠١‏ جنيه: 
وهذا المبلغ يعتبر متماثلا مع القيمة الحالية للقيم الإيجارية التي يتم إستلامها. 
وفي نفس الوقت فلقد جعل المؤجر تكلفة البضاعة المباعة مدينة والأصل 
الك كو داقن وتذلك تيكقلاقة از :3 حق نوكل انه ممع لز قم واف 
0٠‏ جنيه كارباح المنتجين أو البائعين . بعد ذلك فان القيود اليومية 
اللاحقة سنجدها متماثلة مع قيود اليومية في حالة عقود التأجير التمويلي 
(الرأسمالي) المباشرة ٠‏ إلا فيما يتعلق بالفروق الحسابية . 


ويلاحظ أنه بالنسبة لعقد التأجير البيعي فإن مدفوعات عقد الإيجار 
للمؤجر تعتمد على سعر البيع لذلك فإنه يرسمل المستأجرالأصل على اساس 
سعر البيع العادي للمؤجر ( القيمة السوقية) وليس على أساس تكلفة الأصل 
بدفاتر المؤجر . أما بالنسبة لعقود التأجير التمويلي المباشرة فإن المؤجر 
يحسب القيمة الإيجارية الدورية اعتمادا على تكلفة الأصل وليس على سعر 


البيع. 


8ك ص 
وبمقارنة قيود اليومية الواردة في الحالتين السابقتين بدفاتر 
المستأجرسنجد عدم وجود أي فروق - باستثاء الفروق الحسابية - حيث 
أنها لاتتاثر فيما إذا كان العقد تمويليا أو بيعيا بعكس مايتضح بدفاتر المؤجر. 


ثالثا : عقون التأجير التمويلى (الرأسمالية ) بالرافعة التمويلية : 


كما سيق أوضحنا بأنه يقصد بعقود الإيجار بالرافعة بأنه إذا كان 
للمؤجر مزايا ضريبية على الإستثمار والأستهلاك المعجل للّصل المؤجر » 
فإن صافي التدفقات النقدية سوف يكون أكبر في السنوات الأولى لعقد 
الإيجار وأتل في السنوات الأخيرة وبالتالي فتقدم للمؤجر مايعرف بالرافعة 
المؤثرة والتي ترفع معدل العائد على الإستثمار وعندما يحصل المؤجر على 
جزء كبير من التمويل في شكل دين بدون حق الرجوع فستزيد الرافعة 
بالنسبة للمؤجر بشكل جوهري وتؤدي النتيجة النهائية الى وجود ثلاثة وجوه 
الكل من صافي التدفقات النقدية وصافي قيمة الإستثمار » وذلك كما يتضح 
من الحالة الإفتراضية الثالثة . 


الحالة الإفتراضية الثالثة : 


ل اقرف فيد امن لل له الم ا ل 
يناير لعام 14 وكان عمرد الإنتاجي المقدر خمس سنوات 


(؟) مول المؤجر عملية شراء الأصل عن طريق اقتراض 8٠٠٠٠٠١‏ 
جنيه بمعدل فائدة 7/١7‏ على أن يسدد هذا القرض على خمس دفعات 
متساوية مقدار كل دفعة 66 جنيه تدفع فى نهاية ث 5 


ديسمير. 


0 حصل المؤجر على 7/٠١‏ ميزة ضريبية على الإستثمار (تتحقق فى 


نهاية عام ١154‏ وأفترضت لأغراض الدراسة) » ويستخدم بيقة 


88 - 
الفؤئن 2 7 ظ 
)5( أجر المؤجر الأصل في بداية شهر يناير ١#‏ لدم خمس سنوات 
مقابل قيمة إيجارية سنوية ٠٠٠76؟جنيه‏ تدفع في نهاية شهر 


ديسمبر من كل عام . 


وفيما يلي المعالجة المحاسبية لهذه الحالة : 


الالخئاضص في اصل 


الديز() - (ب) 


١11/١‏ تشتتتتت | د | ال 


١14 ود اي‎ ١١ 


١٠89 م5‎ ١1١ 


١١‏ م 64 ١>‏ اق 


١48 ل ا ال‎ ١ 


١! 48 لحيحضى‎ 522554 


١١ 


0 


0 التدفق النقدي 


كك ده | حداك 


عد كفا 


لاو - 


جدول رقم 0 يوضح التدفق النقدي والدخل 


التدفق النقدي الداخل 
القيم الإيجارية 


الميزة الضريبية 


ضرائب الدخل 
إجمالي التدفق النقدي 
للخارج 


١ ت/ا””؟‎ ٠... 


١... و‎ 


.تلا ة١‏ 


ثو.مو.ه. ”7 


١٠١٠ 


5161١ تع‎ 


١7م5‎ 


2 آإكجلنيه 


الإير إد 
القيم الإيجارية 


المصروفات : 


إجمالي المصروفات 
الدخل قبل الضرائب 
الضرائب 


الدخل بعد الضرائب 
ل( الميزة الضريبية 
للإستثمار 
صافي الدخل 


١7/6 


١ 7 7 7 7 7 7 


5 
)1 
0ت 


)15١55( 


51 


ع ووو و1 


5 لككحكنيه 


نْ بداية العام 


ح١‎ )5١ 


١ 


0ج 
5 ومكأكاوك١‏ 


 ةمد‎ 


(0) 


1 


0 


(5) 


 ةاأا‎ 


بالاستعانة بالجدول رقم-(؟) عامود (ح) نجد أن التدفق النقدي لعام- 
464 أهمل الإستثمار في الأصل المؤجر ومقداره ١٠٠٠٠٠٠جنيه‏ » 
وعلى ذلك يكون اجمالي التدفق النقدي فى عام ١1545‏ عبارة عن . 


. جنيه‎ "١28.5 -١ غ8.6+”5”٠6...٠‎ 


إذا كان صافي الإستثمار الخاص بالمؤجر في بداية العام موجبا فإن 
التدفق النقكدي المخصص للدخل : 
- صافي الإستثمار في بداية العام “ا 55,54 / 
أى 5٠....:‏ <المهره4/ - 111575 جنيه . 

أما إذا كان صافي الإستثمار سلبيا فإن التدفق النقدي 
التتخصضيضئ للدكل سناو :ضفتنا ::.ولكة يشيكذة دل التخصسحن 


(.د,ه؛#) بالطريقة التكرارية 116181011 حتى نتوصل الى العائد . 
الذي يستنفذ صافي الإستثمار الخاص بالمؤجر كلية . 


التدفق النقدي المخصص للاستثمار : 

- إجمالي التدفق النقدي - التدفق النقدي المخصص للدخل 
أي 1١15545-97 17537- 7١48٠.‏ جنيه 

صافي استثمار المؤجر في بداية العام التالي (سنة )١515©‏ : 


الأستثمار في عام ١135‏ 


أى حي..ءء.5 - ١551415‏ - لاه 17لا جنيةه . 


ا 
(5) أن تخفيض التدفق النقدي للدخل قبل الضريبة في عام ١114‏ 


455 
وعككآأه5 لذ" 558٠.٠.‏ جنيةه . 
١5516‏ 


هذه الطريقة تعترف بالدخل كنسية من التدفقات الكلية لعام ١195‏ 
الى اجمالى التدفقات النقدية الخاصة بكل السنوات ٠»‏ وبنفس الطريقة تم تحديد 
تأثير الضريبة عامود (و) وكذلك الميزة الضريبية على الإستثمار عامود 


(ز). 


قيون اليومية في دفاتر المؤجر : 

في ١59554/1١/١‏ إ(بداية عقد الإيجار) : 

حم/ مديني عقود الإيجار ( باصافي ) 

٠٠ ٠‏ حم مديني الميزة الضريبية للإستثمار 
حم الإيراد غير المكتسب لعقود الإيجار 
٠0٠٠‏ حم/ النقدية 


اجمالي مديني عقود الإيجار (اجمالي القيم الإيجارية) - اجمالي المدفوعات 
النقدية (اجمالي الالتزام) 

أي .٠..هلا"75085.6-03110954.6-71‏ جنيه 

كما حسب الإيراد غير المكتسب لعقود الإيجار كما يلى : 

اجمالي الدخل قبل الضريبة + الميزة الضريبية للأستثمار 

اي 56551٠١‏ + و عو وهو لأ اح 15٠‏ جنيه 1 

: 1116/15/5١ في‎ 


> 0 
51 حم النقدية (صافي القيمة الإيجارية) 
07 كحم/ مديني عقود الإيجار 
ولقد حسب صافي القيمة الإيجارية بطرح القيمة الإيجارية السنوية لعقد 
الإيجار من المدفوعات الدورية لسداد القرض 
أي ...هلا؟ - 515191548 - 55.05 جنيه . 
تحقق الميزة الضريبية للإستثمار : 
٠٠٠٠٠‏ حم ضريبة الدخل المستحقة 
٠٠٠٠‏ حم مديني الميزة الضريبية للإستثمار 
الإعتراف بالدخل الخاضع للضريبة والميزة الضريبية للاستثمار لعام 1995: 
858 حم/ ايراد عقود الإيجار غير المكتسبة 
٠‏ حم/ الدخل من عقود الإيجار بالرافعة 
648 حم/ الميزة الضريبية للإستثمار 
الإعتراف بالتأثير الضريبي لعقود الإيجار بالرافعة : 
5 ح/ ضريبة الدخل المستحقة 
0١‏ حم مصروف ضريبة الدخل 
14 حم/ الدخل الضريبي المؤجل 
ولقد حسب التزام الدخل الضريبي المؤجل كما يلي : 


الخسائر الضريبية من جدول رقم (؟) 1غ ١6‏ 
الدخل قبل الضريبة من جدول رقم (5) 0 
الفرق المؤقت ١1‏ 
الضرائب المؤجلة )/501١5171575(‏ 7/11 


التدفق النقدي في ظل عقون التأجير التمويلي بالرافعة : 


)1( عادة في عقود الإيجار بالرافعة يحصل المؤجر على صافي تدفق 
نقدي داخل وذلك في السنوات الأولى من عقد الإيجار ؛ أما في 
السنوات الأخيرة فيحصل على صافي تدفق نقدي خارج وكذلك 


ات اا 
مقبوضات أخيرة هى قيمة مبيعات الأصل.في نهاية العقد (القيمة 
المتبقاة) . ْ 


أيعليا تمضو قاف الب الت القن ونكان: الإحتك اح اقبي الستر اك 
الأولى نجدها عالية بسبب أن الفائدة على الدين غير المدفوع تكون 
عالية في السنوات الأولى وكذلك بسبب الإستهلاك المعجل . هذه 
التوليفه بالاضافة الى ميزة الضريبة على الإستثمار (إذا كانت 
متاحة) تسبب مزايا ضريبية في السنوات الأولى لعقد الإيجار ‏ 
وستكون نتيجة هذه المزايا تحقيق صافي تدفق نقدي بسبب التخفيض 
في الضرائب والتي سوف تدفع على الدخل من مصادر اخرى . 
وفي السنوات الأخيرة سوف يحدث عكس ذلك ؛. حيث يسبب 
انخفاض الفائدة والأستهلاك الى زيادة الدخل الخاضع للضريبة 
وبالتالي زيادة مدفوعات الضرائب. وعلى لى أية حال فإنه نتيجة للقيمة . 
الزمنية للنقود » فإن التدفقات النقدية في السنوات الأولى تسبب ميزة 
بارزة تحسب لعقود الإيجار بالرافعة . 


وفي الحالة السابقة نجد أن المؤفجر حصل على الأصل (لأغر اض 


التأجير) بتكلفة ٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه » ومول عملية حصوله على الأصل عن 
طريق اقتراض 2٠٠٠٠١‏ جنيه تدفع على خمس دفعات متساوية » ولذلك 


والجدول رقم )١(‏ يمتل استنفاذ الدين والذي يفترض معدل فائدة 


بنسبة /1١7‏ وخمس دفعات سنوية متساوية تدفع في نهاية كل عام . أما 
الجدول رقم )١(‏ يمثل التدفقات النقدية . لقد أجر المؤجر الأصل لفترة خمس 
سنوات بقيمة ايجارية سنوية 770٠٠١‏ جنيه تدفع في نهاية كل عام . كما 
ظهرت في العامود (أ) » وكما يظهر العامود (ب) فلقد استهلك المؤجر 
الأصل على خمس سنوات بطريقة الإستهلاك المعجل وبدون قيمة متبقاه 


2001 
مقدرة , ولهذا كان الإستهلاك الذي يخص السنة الأولى بمبلغ ١7571‏ 
جنيه ولقد استلم المؤجر ميزة ضريبية على الإستثمار بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه 
٠١ »٠٠٠٠٠١(‏ ) نتيجة شراء الأصل وتظهر هذه الميزة في السطر 
الثاني للجدول . لقد أظهر العامود (ه) اجمالي المصروفات السنوية للمؤجر 
والتي تتألف من الإستهلاك السنوي والفائدة . وأن الدخل الخاضع للضريبة 
يتكون من القيم الإيجارية السنوية (-) المصروفات ولقد ظهرت في العامود 
(و) » أما الإدخار الضريبي (المصروف) فخصص له العامود (ز) وعندما 
يكون اجمالي العامود (و) خسارة » فيحسب المؤجر الإدخار الضريبي بنسية 
4٠‏ من هذه الخسارة بسبب أن الخسارة الناتجة من عقد الإيجار بالرافعة 
يتم استخدامها كمقاصة فيما بعد عندما يكون هناك دخل خاضع للضريبة 
ممتتطع :نه بيع يتيننة :7/1 4و أخَين |« القدقق النتدي لاستور خصيص: :انه 
العامود الأخير . ويلاحظ أن هناك بعض العناصر للتدفق النقدي تكون ثابتة. 
وعلى سبيل المثال المدفوعات المدينة تسبب تدفق نقدي خارج ثابت قدره * 
65 جنيه » وأن مدفوعات عقد الإيجار تسبب تدفق نقدي داخل ثابت 
قدره 57٠٠٠‏ جنيه ء والعامود (ح) يظهر عادة التدفق النقدي لعقود 
الإيجار ويكون موجبا في السنوات الأولى وسلبيا في السنوات الأخيرة . أما 
الجدول رقم (") فيوضح التدفق النقدي والإيراد » والجدول رقم (54) يوضح 
تخصيص اجمالي الدخل لكل فترة . 
المحاسبية عن عقود التأجير التمويلي (الرأسمالي) بالرافعة بدفاتر المستأجر: 
بالنسبة للمستأجر فإن عقود التأجير بالرافعة لاتخلق مشاكل خاصة 
لهء حيث يقوم المستأجربالمحاسبة عن عقود التأجير بالرافعة كما لو أنها 
ليست عقود تأجير بالرافعة أي يحاسب عنينا أما كعقوة تاجيز تقنغيلية أو 
عقود تأجير تمويلية (رأسمالية) على حسب شروط العقد . 


سداع.١ ‏ 
ملاحظات على عقود التأجير التمويلي (الرأسمالي) بالرافعة بدفاتر المؤجر : 


إن المحاسبية عن عقود التأجير بالرافعة من وجهة نظر المؤجر 
تعتبر معقدة وفريدة » وفي ظل التوصية رقم )١1١(‏ فإن الدخل السنوي 
بالنسبة للمؤجر الناتج من عقود التأجير بالرافعة يتم قياسه بالطريقة التي 
تجعل الدخل الدوري يختلف عن الدخل بعد الضريبة » حيث أن التخصيص 
للدخل للسنوات يعتمد على صافي الإستثمار لعقود الإيجار أثناء السنة . 


ولقد حددت التوصية رقم )١7(‏ صافي استثمار عقود التأجير بالنسبة 
للمؤجر في ظل عقود التأجير بالرافعة بكل من )١(‏ مقبوضات القيم الإيجارية 
بالاضافة الى (؟) أي مقبوضات تتعلق بالميزة الضريبية للاستثمار يئم 
تحققها (؟) أي قيمة متبقاه للأصل المؤجر مع طرح كل من )١(١‏ الايون غير 
قابلة حق الرجوع للحصول على الأصل المؤجر )١(‏ إيراد عقود الإيجار 
غير المكتسب (؟) أي مزايا ضريبية مؤجل الإعتراف بها في الفترات 
المستقبلية » وهكذا تجد في الجدول رقم(؛) أن صافي استثمار عقد الإيجار 
في ١114/1/١‏ كان ٠٠٠٠٠١‏ جنيه » وهذا عبارة عن اجمالي مقبوضات 
القيم الإيجارية 772٠6٠٠‏ كا ه > ١5765...‏ جنيه بالاضافة الى كل من 
مقبوضات الميزة الضريبية للأستثمار )/(٠١*(٠...6.660( 37١0٠٠١‏ 
وكذلك القيمة المتبقاة للأصل ان وجدت ولذلك فهي صفر » مع طرح كل من 
اجمالي المديونية على الأصل ( 7702958 <ا ه - ١١١574.‏ ) وايراد 
عقود الإيجار غير المكتسب ومبلغه ١5075٠0‏ جنيه » وكذلك الميزة 
الضريبية المؤجلة للفترات المستقبلية أن وجدت ولذلك فهى صفر . 

وتتطلب التوصية رقم )١5(‏ بأن معدل العائد والذي يتم حسابه على 
صافي الإستثمار في السنوات التي فيها الإستثمار موجباً » الى حد أنه عندما 
يستعمل صافي الإستثمار في تلك السنوات » فيتم توزيع الدخل واستنفاذ 


ب ه.أ - 

صافي الإستثمار كاملا. وفي كل عام أن الفرق بين صافي التدفق النقدي 
والمبلغ الداخل الذي يعترف به سوف يزيد أو ينقص رصيد الإستثمار » وأن 
عملية حساب هذا المعدل تتطلب استخدام الكمبيوتر لإستنتاج المعدل 
بالعمليات التكرارية الذي يستنفذ صافي الإستثمار كاملا . هذا التخمصيص 
مبين في الجدول رقم (4؛) حيث أن معدل العائد الذي حسب بالطريقة 
التكرارية براومضوك:! نومع هو 255,58 . وأن التدفق النقدي السنوي 
والموضح في العامود (ب) تم تحديده باستخدام هذا المعدل بين صافي 
الإستثمار عامود (ج) والدخل عامود (د) . على سبيل المثال أن نصيب 
الدخل من صافي الإستثمار 5١١77‏ جنيه )/55,5815٠6٠0:٠6٠0١0(‏ » أما باقي 
التدفقات النقدية فيفترض أنها تخفض رصيد صافي الإستثمار(05٠548١17-‏ 
١١15743-75‏ جنيه ) وأن رصيد صافي الإستثمار في بداية عام 
كما يتضح من الجدول رقم (:) بمبلغ لاه كلا 5.6.6.20 
54 - 5527لا جنيه) وفي السنوات التي فيها رصيد صافي الإستتمار 
سلبيا كما هو الحال في سنة ١194‏ فإن التدفق النقدي الكلي الخاص بهذه 
السنة خصص لرصيد صافي الإستثمارء ولايوجد دخل أعترف به في تلك 
السنة . ويلاحظ أن اجمالي التدفق النقدي المخصص للأستثمار لابد أن يبلغ 
مجموعه ٠٠٠٠٠١‏ جنيه وهو صافي الإستثمار المبدئي وذلك كما يتضح من 
اجمالي العمود (ج) بالجدول رقم (؛) » وبالمثل فإن اجمالي العمود (د) وهو 
نصيب الدخل من التدفق النقدي لابد أن يساوي اجمالي صافي الدخل 
بالاضافة الى الميزة الضريبية للإستثمار . 


أن المشكلة المحاسبية الباقية هى تخصيص الدخل السنوي على 
العناصر المكونه له » وهى الدخل قبل الضريبة » ومصروف الضرائب ٠‏ 
وأي ميزه ضريبية للإستثمار » هذا التخصيص يتم بأساس التناسب ؛» على 
سبيل المثال في عام ١195‏ نجد أن الدخل قبل الضريبة الموضح بالعمود 


2 كا أت 
(ه) ومبلغه 418٠١‏ جنيه تم يحديده عن طريق ضرب اجمالي الدخل قبل 
الضريبة ومبلغه 1577٠‏ جنيه في نسبة التدفق النقدي المخصص للدخل لعام 
6 ومبلغه ١51١١155‏ جنيه الى اجمالي التدفق النقدي المخصص للدخل 
ومبلغه ١17297017565‏ جنيه . أما مصروف الضرائب والمخصص له العامود 
رقم وو) فقها كم تحديهه ايضا على اساس التتناسب 
[575146؟<(159133785+931151)- ١7١١١‏ جنيه ] حتى نضمن 7/1٠8‏ 
معدل للضريبة . وكذلك الحال بالنسبة للميزة الضريبية على الإستثمار 
والمخصص لها العامود رقم (ز) فلقد تم تحديده على أساس التناسب أيضا 
504485--059378+93157(*٠٠٠٠٠١[‏ جنيه ] ونجد أن قيود اليومية 
التي سبق تناولها تعكس هذه التخصيصات السابقة . ويلاحظ أن الرصيد 
الدي بدء به مديني عقود الإيجار هو عبارة عن صافي الالتزام للمؤجر . 
(...هلا 5١560536 -31.954.6- ١‏ جنيه ) . 


رابعا : انتياء عقد التأجير التمؤيلي (الرأسمالي) : 
ينتهي عقد التأجير التمويلي نتيجة الأسباب الآتية : 
)1( تجديد عقد التأجير الأصلي 5 
(؟) انتهاء مدة عقد التأجير . 
كما نصت المادة التاسعة عشر من قانون التأجير التمويلي رقم 15 
لسنة ١16‏ بأنه يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار أو 
اتخاذ اجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية : 
(1) عدم قيام المستأجربسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقاً 
للشروط المتفق عليها في العقد . 


١.97 

(؟١)‏ اشهار افلاس المستأجرأو اعلان اعساره . وفي هذه الحالة لا تدخل 
الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين . 
على أنه يجوز للسنديك أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الافلاس برغبته في استمرار 
العقد » وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الإيجارية 
في مواعيدها . 1 

(5) إتخاذ اجراءات التصفية قبل المستأجراذا كان شخصاً اعتبارياً سواء 
كانت تصفية اجبارية أم اختيارية » ما لم يكن بسبب الإندماج » 
وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليهيا في العقد . 
كما اتضيت: لقالا تفزع تود الكانوت را تومي (المقة سو فا قي 

القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا . فإذا كان الهلاك راجعاً الى خطأ 

المستأجرالتزم الإستمرار في اداء القيمة الإيجارية أو الثمن المتفق عليه في 
المواعيد المحددة » وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ 
العاني نل كنات العاقك رامعا الى كططا الكين كسان اكذله سيق تسق 


والمستأجرالرجوع عليه بالتعويض إذا كان له مقتض . 


ولقد حددت التوصية رقم )١١(‏ كيفية المحاسبية عن عقود التأجير 
التمويلي (الرأسمالية) عند انتهائها بدفاتر كل من المؤجر والمستأجر » وذلك 


على النحو التالي : 
في دفاتر المؤجر : 

فى نهاية مدة العقد يعد قيدا بمقتضاه يقفل رصيد حساب مديني عقود 
الإيجار بجعله دائنا ويتم اعادة تسجيل الأصل المؤجر بالدفاتر مرة أخرى 
بجعله مديناً وذلك بالتكلفة الأصلية أو القيمة السوقية الحالية أيهما أقل 


ويعترف بأي ارباح أو خسائر نتيجة الأختلاف بين المحاسبين . 


ار ا 
في دفاتر المستأجر: 
ا 0 اقفال حساب 
وحساب 2-9 عقود 0 00 


وبفرض أنه في الحالة الإفتراضية الثانية انهى العقد في ١135/١/١‏ 
وكانت القيمة السوقية العادلة للأصل المؤجر في ذلك التاريخ بمبلغ 86٠٠٠١‏ 
جنيه فتكون قيود اليومية بدفاتر كل من المؤجر والمستأجرفي ذلك التاريخ 
على النحو التالي : 


المؤجر المستأجر 
٠٠‏ حه/الأصل 2 44 حم التزام عقود الإيجار 
686 حم/ الخسائر (في نياية العقد) ٠٠٠‏ حم مجمع الإستهلاك 
6 احم مديني عقود الإيجار ٠0ح‏ م/مالأصل 


4 حم/ الأرباح في نياية العقد 


ع قات 
الفصل العاشر 
المحاسبة عن المشاكل الخاصة 


بعقود التأجير التمويلى 
لقد تناولنا فيما سبق اساسيات المحاسبة عن عقود التأجير التمويلى 
والتقرير عنها سواء بدفاتر المؤجر أو المستأجر وسنتناول فى هذا الفصل 
بعض المشاكل الخاصة بعقود التأجير التمويلى والتى لها تأثيرها الخاص 


أولا : حق الشراء التحفيزى فى عقون التأجير التمويلى ( الرأسمالية) : 


يجيز حق الشراء التحفيزى 1085)م0 856طع:نا2 متأدع:83 للمستأجر 
كو اع" تصن المديتا حو كال :1ه غينة إكداء قتوة العقة معن اخكفية ين 
وهذا السعر سيكون منخفض بمقدار كافى مما يجعل المستأجر أن يستفيد من 
ميزه التففيق :رافق الو اقعفائة «ينظى لبخي الشرناء التفيةى كنويبدات 
وانتقال حق ملعية الاصل المؤجر والمتمثل فى القيمة المتبقاة 1165101121 
116 للأصل من المؤجر الى المستأجر بسعر تحفيزى محدد . ونجد انه 
انمق القن دق انقزر ام الإفتعو روف قلع ااانه ان عايفة تحسدانت الح 
الأننن لمذفوعات عقه الإنجار. كما تيمل فى تفن الوقت: القيية المقفاة 
دعيو التجقكة انرا نقد فى فين نأ ذا :كان تمقان .قالخ اء تقدوزنا | لا 
- بسبب أن المؤجر يعيد تغطية جزء من الاستثمارات فى الاصل المؤجر 
من خلال حق الشراء التحفيزى ٠١‏ وهذه التغطية تؤدى الى تخفيض القيم 
الإيجارية الدورية . كما يتضح من مقارنة القيمة الإيجارية الدورية فى 
الحالة الإفتراضية الرابعة ( التالية ) بالحالة الإفتراضية الاولى . 


.ؤت 


إن لبمس تكو الشراء التحفيزى فى عقود الكتاحين ‏ التقويلين 
(الرلتمائية امعد بان روه فقن اقاريق للمويهر دن البمشامن :+ أرليما من 
القيم الإيجارية الدورية وثانيهما من حق الشراء التحفيزى » وعلى ذلك فإن 
هذا الحق يؤثر فى كل من مقدار القيم الإيجارية الدورية التى تحققٌ معدل 
الفائدة الذى يهدف اليه المؤجر » وفى رسملة تكلفة الاصل المؤجر بواسطة 
المستأجر . 


ومفتناو 1 اتجالة الأفكر اكلية لز]ىة القن كعفلنة المحاسية عن عرد 
التأجير عندما تتضمن حقّ الشراء التحفيزى 3 وذلك بدفاتر كل من المؤجر 
والمستأجر . 
الحالة الإفتراضية الرابعة : 


باستخدام نفس بيانات الحالة الاولى مع اضافة ان هناك خلق قدو 
تحفيزى يمكن ان يمارسه المستأجر فى نهاية الثلاث سنوات ( مدة العقد) 
بمبلغ ٠١ ٠٠٠‏ جنيه وكانت القيمة المتبقاة المقدرة فى تاريخ ممارسة حق 
الشراء بمبلغ ١5 ٠٠٠‏ جنيه ؛ ويدفع الهستأجر ثلاثة دفعات ايجارية قيمة كل 
منها 1١7١‏ 55 جنيه » وكان العمر الانتاجى المقدر للأصل أربعة سنوات . 

يلاحظ ان هذا العقد يعتبر تأجير تمويلى (رأسمالى ) مباشر بالنسبة 
للمؤجر ورأسمالى بالنسبة للمستأجر . 


وفيما يلى المعالجة المحاسيية لهذه الحالة : 


-1١١١- 


- لقد حسب المؤجر القيمة الإيجارية الدورية كما يلى : 

تكلفة الاصل 000 

القيمة الحالية لحقّ الشراء التحفيزى 5١‏ “ 
1١ ...0(‏ «(لكلار-) 

صافى تكلفة الاصل الذى يتم تغطيته 479 

من خلال القيم الإيجارية (القيمة الحالية 

للأصل مع اهمال حق الشراء التحفيزى) 

القيمة الإيجارية الدورية 54849 47 4” 


"1 


جدول استنفاد عقد التأجير مع حق شراء تحفيزى على اساس 


.دفعات دورية مقدمة : 


الانخفاض(الزيادة) فى 


الإيجار 
لديل 
لفل 
جو ال 
فالذكيل 
1-١‏ 
طالذالق 
0١‏ 
١‏ 


: 00 

6حم النقدية 

احم مدينى عقود الإيجار 
٠٠٠٠6‏ ه/الاصل 

: 11/1 

0 حم/ مدينى حتود الإيجار 


0ه ايراد الفوائد 


: 0 


عند ممارسة حق الشراء التحفيزى : 
٠‏ حم النقدية 


وعث. ١.‏ ح/ مدينى حفرد الإيجار 


واذا لم يمارس المستأجر 


-ا١١1؟-‎ 


ووسس سوبو سس صصص بع 


ل لذكف ٠حم‏ الاصل السن اك ” 


“مه احم التزام عقود الإيجار 
> آح/ النقدية 


١‏ حل مصروف الفائدة 
الم "لاح التزام حقود الإيجار 


5٠.٠.٠‏ حم مصروف الاستيلاك يه 
٠٠‏ حم مجمع الاستهلاك 


) جنيه‎ 150.6. -4+1١٠٠.0( 


٠‏ حم التزام عقود الإيجار 
٠٠‏ حم النقدية 


جنيه بدلا من ١5٠٠٠‏ جنيه » فتكون المعالجة المحاسبية : 


(*) لقد حهسب المستأجر تكلفة الاصل المستأجر كما يلى : 


القميهة الحالية للقيم الإيجارية (7«5411ه5اار؟) 1441 
القيمة الحالية لحق الشراء التحفيزى (١٠٠٠٠*١١؟لار-) ١‏ ب؟7 


(؟*) لقد حسب الاستهلاك على اساس العمر الانتاجى المقدر للفأصل وقدره اربعة 
ممارسة حق الشراء التحفيزى ويستتبع ذلك استلام المستأجر للحق والملكية 


الدائمة للأصل المستأجر . 


عا 


المؤجر المستأاجر 


6حه/ الاصل ٠٠‏ حم/ التزام عقود الإيجار 
٠‏ حه/ خسارة عدم ممارسة حق 2٠‏ ح/ مجمع الاستهلاك 
الشراء التحفيزى 0٠‏ ه/ خسارة عدم ممارسة حق 
٠٠٠٠‏ حامدينى عقودالإيجار الشراء التحفيزى 


وبطبيعة الحال اذا لم يحدث اى تعديل على القيمة المقدرة للقيمة 
النفقاة فسيكوخ كتاف وكاننيدييةة إن .2 6 حكره :. 


ثانيا : القيمة المتبقاة فى عقون التأجير التمويلي (الرأسمالية) : 

تعتبر القيمة المتيقاة 171102 2651010031 قضية معقدةٌ عند المحاسية 
عن عقود التأجير التمويلى (الرأسمالية ) » وغالبا توجد القيمة المتبقاة فى 
نهاية تاريخ عقد التأجير التمويلي ( الرأسمالي ) وخاصة عندما تكون مدة 
عقد الإيجار أقل من العمر الانتاجى المقدر للأصل المؤجرء ويكون للأصل 
قيمة اقتصادية فى نياية مدة عقد الإيجار . وفى مثل هذه الحالات 
توجد قيمتين متبقاة يمكن أن تؤخذ فى الاعتبار اولهما فى نهاية مدة عقد 
الإيجار ٠‏ والاخرى فى نياية العمر الانتاجى المقدر للأصل المؤجر . 

وللتعرف على تأثير القيمة المتبقاة فى عملية حساب الحد الادنى 
لمدفوعات عقد الإيجار . فمن الضرورى اولا ان نحدد ما هو الطرف 
(المؤجر أو المستأجر ) بناء على الإنفاق المحدد بالعقد الذى سيمئلك الاصل 
المؤجر فى نياية مدة عقد الإيجار ٠‏ ليذا فسنتناول بالدراسة القيمة المتبقاة 


-١١غ‎ 


: إحتفاظ المستأحر بالقيمة المتبقاة‎ )١( 


عندما يحصل المستأجر على الاصل المؤجر وقيمته المتبقاة فى نهاية 
مدة عقد الايجار وبدون تكلفة اضافية عن القيم الإيجارية الدورية 


لعقد الإيجار فلن يحدث تأثير : 


-عند حساب المؤجر لمدفوعات عقد الإيجارالدورية وكدذلك عند 


أو- على التخلفة إلتى يرسملها المستأجر . 


هذا ويستيلك المستأجر الاصل على مدى العمر الانتاجى للأصل 
ناقص أى قيمة متيقاة فى نهاية عمر الاصل . 

اذا باع المؤجر القيمة المتبقاة المقدرة فى نياية مدة عقد الإيجار . 
للمستأجر من خلال حق الشراء التحفيزى » فإن هذا الحق هو الذى 
يؤخذ فى الاعتبار عند المحاسبة عن عقد الإيجار سواء فى دفائر 
المؤجر أو المستأجر » كما سيق واوضحنا عند دراسة حق الشراء 
التحفيزى . 


: إحتفاظ المؤجر بالقيمة المتبقاة‎ ) ١( 


عندما يحتجز المؤجر القيمة المتيقاة للأصل المستأجر فى نياية مدة 


العقد وتوجد مخاطرة فى إحتفاظ المستأجر بالاصل المؤجر » وحتى يمكن 
تدنية تلك المخاطر » فإن اتفاق عقد الإيجار قد يتطلب ان يضمن المستأجر 


كل أو جزء من القيمة المتبقاة المقدرة » لهذا فإن القيمة المتيقاة المقدرة 


والمحتجزة بواسطة المؤجر فى نياية مدة عقد الإيجار قد تكون : 


5000 
| - غير مضمونة بواسطة المستاجر : 


() القميه المتسقاة غير مضمونة ويحتفظ بها المؤحر : 
فى هذه الحالة يحسب المؤجر القيم الإيجارية الدورية عن طريق 
خصم الفيمة الحالية للقيمة المتبقاة المقدرة من إجمالي المبلغ الذى سيتم 
استرداده فى ظل اتفاق حقد الإيجار بسبب عدم بيع القيمة المتيقاة » اما 
المستأجر فإنه يرسمل فقط مدفوعات عقد الإيجار مع أهمال اى مبلغ مقابل 
الكيمة المتيقاة بسيب عدم فز انه ليده القيمة . وهذايعنثى عدم رسملة 
المستأجر للقيمة المتيقاة غير المضمونة المحتجزة بواسطة المؤجر » ولذلك 
فسنكون امام حالة لا يوجد فيها اتساق محاسبى بدفاتر كل من المؤجم 
والمستأجر » حتى لو استخدم كل منهما نفس معدل العائد الضمنى 107111 
21 . 


وتوضح الحالتين الافتراضيتين الخامسة والسادسة كيفية المحاسبة 
عن عقود التأجير التمويلى عندما تكون القيمة المتبقاة غير مضمونة ويحتفظ 
بها المؤجر ؛ وذلك فى حالة عقود التأجير التمويلى المباشرة وعقود التأجير 
البيعية » وذلك بدفاتر كل من المؤجر والمستأجر . 


-11١5- 
: الحالة الإفتراضية الخامسة‎ 
: بإستخدام نفس بيانات الحالة الاولى مع اضافة الاتى‎ 


يحتفظ المؤجر بحق ملكية الاصل المستأجر فى نهاية مدة العقد ؛ 
وقدرت القيمة المتبقاة بمبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه التى لم يضمنها 
المستأجر. 


سس 


-_ يتضمن العقد ثلاثة قيم ايجارية دورية بمبلغ "4117١‏ جنيه . ولقد 
بشي نوسن التي الإطاررة التوروة ركنا لب 


تكلفة الاصل المؤجر ه ©« * و٠١‏ 
(-) القدٍ لقيمة الحالية ف للقديمة ١‏ لمتبقاة (١٠٠٠٠٠9١١كآلار) 1١‏ ك7 
صافي تكلفة الاك التي يتم إستردادها بواسطة القيم الإيجارية 151853 
158 
القيمة الإيجارية الدورية 57٠ ١‏ 
5*6“ ار ” حضتت 
وفيما يلى المعالجة المحاسبية لهده الحالة : 
المؤجر المستأجر 
11 2:: ا ا 
٠٠٠٠‏ حم/ مدينى عقودالإيجار 68 حم/ الاصل المؤجر 
واقثعاثه احم الاصل 4738 ح/ التزام عقّود الإيجار 
حم/ النقدية حم/ التزام عقود الإيجار 
5 ح/مدينىعقود الإيجار حم/ النقدية 
70 :,: 
0١‏ حم/ مدينى عقود الإيجار 107 حم/ مصروف الفائدة 
١‏ حم ايراد الفائدة 7 حم/ التزام عقود الإيجار 


ك8" ح/ مصروف الاستيللك 
للدييين حى]مجمع الاستهلاك 
(5255349 >- 350835 جنيه ) 


/ا١١ا-‏ 
5١‏ 
فى نهاية مدة عقد الإيجار يتم نقل يستيعد المستاجر حساب الاصل 
القيمة المتيقاة من ح/ مدينى عقود المستأجر من الدفاتر كالآتى : 
الإيجار الى حساب الاصل كالاتى ا 


0٠‏ حم الاصل 65 ح/ مجمع الاستهلااه 
٠٠‏ حم مدينى عقود الإيجار 8 حم الاصل المستأجر 


جدول استاتؤاد عقد التاجير علي اساس دفعات دورية مكامة : 


كما يتضح من حل الحالة الإفتراضية السابقة أن هذا العقد بالنسبة 
للمؤجر عقد تأجير تمويلى ( رأسمالى ) اما فى حالة اذا كان العقد رأسماليا 
بيعيا » فإن التوصية رقم )١5(‏ تتطلب ان يقتطع المؤجر مقدار القيمة المتبقاة 
من كل من ايراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ؛ والهدف من ذلك هو 
تجنب المغالاة فى ايراد المبيعات » وسنجد ان ذلك لا يؤثر فى ارباح 
البائعين» او مدينى عقود الإيجار ٠‏ أو إيراد الفائدة السنوى » وذلك كما 
يتضح من الحالة التالية : 


() 2 لقد بدأ المؤجر بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه وانتهى بمبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه » لانه يخطط 
لاسترداد المبلغ الأخير فى نهاية العقد حيث سيعاد إليه الأصل . 

(**) لقد بدأ المستأجر بهذا المبلغ لانه التزام عقد الإيجار الذى أهمل القيمة المتبقاة ؛ 
لهذا إنتهى برصيد صفر ٠.‏ 


-١١8- 
: الحالة الإفتراضية السادسة‎ 
باليكفذاى فقنن:كرانات: الكالة الإقكر احدنة للكافية هم اشنافية :)ترس‎ 


العمر الانتاجى للأصل المؤجر يقدر بأربعة سنوات . 
لقد حسب المؤجر القيمة الإيجارية الدورية كما يلى : 


سعر بيع الأصل المؤجر 0 
القيمة الحالية للقيمة المتبقاةت(١٠٠٠٠١١9١١"لار) “١‏ 
صافى قيمة الاصل التى سيتم استردادها 
بواسطة القيم الإيجارية 818 ١7١‏ 
١١54‏ 
القيمة الإيجارية الدورية 200 5 
(١5٠الار؟)‏ 


وفيمايلى المعالجة المحاسبية لهذه الحالة : 


المؤجر المستأجر 
: 0 
00٠٠‏ حا/مدينى عقود الإيجار 8 حم الاصل المؤجر 
64 ح/ تكلفة البضاعة المباعة 648 ١ح‏ /التزام عقود الإيجار 
268 حم/ ايراد المبيعات :١٠5:4:(‏ « ”٠؟الار")‏ 
٠٠٠٠‏ ه/الاصل 
15 ؟ حم/ النقدية 15 © حم/ التزام عقود الإيجار 
4 ؛حا/مدينىعقود الإيجار 4 حم النقدية 
:,:22١‏ 
حم/ مدينى عقود الإيجار 1 حم مصروف الفائدة 
66 حم/ ايراد الفائدة 661 حم/ التزام عقود الإيجار 


35217 حم/ مصروف الاستهلاك 
اكلام ح/مجمع الاستهلاك 
20١‏ : 

هم الأشيل 6 حم مجمع الاستهلاك 
٠‏ حم مدينى عقود الإيجار 68 حم/ الاصل المستأجر 


1١١4 


جدول الإستفاد عل اساس دفعات دورية مقامة : 


الاتنخفاضص 

(الزيادة) فى 
التزام 

عق دالإيجار 


ولوك 5+16؟١١‏ 
| 
ا والوالك ه11 
ْ اكه الاكملم 


ول اران 
ااة١1‏ 


وتجدر الاشارة الى أن المعيار المحاسبى الدولى رقم )١17(‏ فى 
افقرته رقم (59) أشار إلى انه يعاد النظر بانتظام فى تقدير القيمة المتبقاة " 
غير المضمونة عند حساب إجمالي الاستثمار للمؤجر فى عقد التأجير » واذا 
ما حدث انخناض داثم فى القيمة المتبقاة المقدرة عما قدر سلفا » فيعاد توزيع 
الايراد على مدة عقد التأجير » كما يحمل على الارباح اى انخفاض فى 
المبالغ التى كانت قد اعتبرت مكتسبة . 


(ب) القيمة المتبقاة مخمونة بالكامل من المستأجر ويحتفظ بها المؤجر : 


فى هذه الحالة فإن المستأجر يضمن بالكامل القيمة المتبقاة » ويعنى 
ذلك انه سوف يدفع مبلغ ليعوض اى نقص فى هذه القيمة فى نهاية مدة 
العقد. وهذا النقص يتم تحديده عادة بواسطة طرف مستقل او محايد » مثل 
هذا الضمان يسعى المؤجر ان يضمنه شروط العقد ليكون حافزا لدى 
المستأجر للمحافظة على الاصل المستأجر . 


.لا( - 5 
وفى هذه الحالة فإن التوره وله القمة الحالية للقيمة المتيقاة من 
تكلفة الاصل -١٠٠٠٠٠١(‏ 291 وار يجيه )فى وعد عسات 
القيمة الإيجارية الدورية (::: :2 لجل5. 517١‏ ج ) بسبب انه فى 
بداية عقد الإيجار يتوقع انه سيتحقق مقدار القيمة المتبقاة فى نهاية مدة 
العقد نظرا لانه لم يبيع هذه القيمة . 


أما المستأجر فيقوم برسملة كل من صافى التكلفة التى سيتم 
استردادها بواسطة القيم الإيجارية  -١٠٠٠٠٠00(‏ ١١5لا-‏ 15181 جنيه ) 
والقيغنة الكالينة للقيفة المتتقاة 715 حتعة. ان ان المسحتاحن سير سمل 
المبلغين اى ٠٠٠٠٠١‏ جنيه - وهو نفس المبلغ المعترف به بواسطة المؤجر 
- بسبب ان التزام عقد الإيجار يعتبر إجمالي القيمة الحالية لكل من 
مدفوعات عقد الإيجار والقيمة المتبقاة ( 95549 )75١١+‏ 3 


وتوضح ذلك الحالة الإفتراضية السابعة . 
الحالة الإفتراضية السابعة : 


بالرجوع الى الحالة الإفتراضية الخامسة مع اضافة ان المؤجر 
يحتفظ بحقٌ ملكية الاصل المؤجر فى نهاية مدة عقد الإيجار » ولقد قدر 
المؤجر والمستأجر القيمة المتبقاة بمقدار ١٠٠٠٠جنيه‏ » وان المستأجر سوف 
يضمن القيمة المتبقاة على الأقل بمبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه » وان القيمة الإيجارية 
السنوية 5 جنيه وكانت القيمة المتبقاة الفعلية 1٠٠٠١‏ جنيه فى نهاية 
مدة العقد وفيمايلي المعالجة المحاسبية لهذه الحالة:' 


0( نلاحظ اضافة القيمة الحالية للقيمة المتبقاة نظرا لان المستأجر يضمنها بعكس 
لو كانت غير مضمونة كانت أهملت كما سبق وأوضحنا . 


المؤجر 
5210١‏ : 
1 لعا سيت عفودالويجار 
٠.٠.٠.٠‏ هح/الاصل 
ح/ النقدية 
6ح/مدينىعقود الإيجا 
١‏ 22: 
1 حم مدينى عقود الإيجار 
0١‏ حم ايراد النائدة 


- ١15١ 


المستأجر 


٠٠٠٠‏ حم الاصل المؤجر 
٠66‏ خم التزام عقود الإيجار 


5 ح/ التزام عقود الإيجار 
حم/ النقدية 


0١‏ حم/ مصروف الفائدة 


0 حم التزام عقود الإيجار 


0٠٠‏ حم مصر وف الاستهلاك 


: 
١‏ 6.ث.٠6ة‏ ح/ الاصل 


٠‏ حم النقدية 


ثثعثوءوة4 ح/ مجمع الاستهلاك 

06.ءءاحم التزام عكود الإيجار 

٠‏ حم خسائر عقد الإيجار 
٠‏ وه هه احم الاصل المؤجر 
٠٠٠‏ حم النقدية 


و٠‏ .هه ١اح/مدينى‏ عقود الإيجار 


(<) القيمة المتبقاة مضمونة حزئيا بواسطة المستأحر : 


عندما يضمن المستأجر جزئيا القيمة المتبقاة المقدرة للأصل 
المستأجرء فيحسب المؤجر القيمة الإيجارية الدورية كما هو الحال فى 
الحالة السابقة اى كما لو كانت مضمونة كليا ( 55-0222 2ل ) - 
جنيه. اى نستنتج من ذلك انه بالنسبة للمؤجر لن يختلف الوضع 
فيما لو كانت القيمة المتبقاة مضمونة كليا ام جزئيا . اما بالنسبة للمستأجر 
فالوشدع .وكظق: حيظة ور سمل كل ادن صدافئ 'التكلفة الذى سيت الحتردادها 
بواسطة القيم الإيجارية والقيمة الحالية للقيمة المتبقاة بالمبلغ الذدى سيضمنها 


- ١115 


جزئيا فقط . وعلى ذلك فلن يكون هناك إتساق محاسبى فى دفاتر كل من 
المؤجر والسشادن ويلاحظ انه لن يتغير الوضع سواء كان عقد الإيجار 
تمويليا او بيعيا . 
(د) القيمة المتبقاة مضمونة بواسطة طرف ثالت ويحتفظ بها المؤجر : 

قد تضمن القيمة المتيقاة كليا او جزئيا بواسطة طرف ثالث بمقابل 
عمولة » وعادة يحتفظ بها المؤجر فى نهاية مدة العقد . وفى هذه الحالة فإن 
المؤجر يقتطع القيمة الحالية للقيمة المتبقاة والمضمونة بواسطة طرف ثالث 
من تكلفة الاصل المؤجر لكى يحدد كل من صافى تكلفة الاصل الذى سيتم 
استردادها من خلال القيم الإيجارية ٠‏ وكذلك القيمة الإيجارية السنوية . 
اما المستأجر فيهمل القيمة الحالية للقيمة المتيقاة عند حسابه لتكلفة الأصل 
الطاحن سيب أ النبمنة: النخقناء مكتمؤسة ون اصسظة خاو فو الهف وو 
وبطبيعة الحال ينتج عن هذه الحالة قيود محاسبية غير متماثلة بدفاتر كل من 
المؤجر والمستأجر . 


ويتضح ذلك من الحالة الإفتراضية الثامنة 
الحالة الإفتراضية الثامنة : 
[- اذا كانت تكلفة الاصل المؤجر بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه . 


ب--> يقدر المؤجر القيمة المتيقاة فى نهاية مدةالعقد بمبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه 
وانها مضمونة بواسطة طرف ثالث » كما يحتفظ بها المؤجر فى 
نهاية مدة عقد الإيجار 


-١1؟9-‎ 


9- مده العقد ثلائة سنوات حيبت ييصدب العقد ثتلاثة قيم ايجارية سنوية 


بمقدار 5١54175‏ جنيه تدفع فى اول يناير من كل عام ابتداء من يناير 
عام ١994‏ . 


و-2 ان معدل العائد المستهدف للمؤجر /١١‏ . 


يحسب المؤجر القيمة الإيجارية السنوية كما يلى : 
- تكلفة الاصل ذل 
- القيمة الحالية للقيمة المتبقاة المضمونة (0٠٠٠6٠٠“5١١؟لار) ١5:5‏ 
صافى تكلفة الاصل التى سيتم استردادها بواسطة القيم 


الإيجارية (56١55759؟١"9,١)‏ اهم 
لات 4 

القيمة الإيجارية السنوية < | ل اع 51 
"ار" 


اما المستأجر فيحسب القيمة الحالية للحد الادنى لقيمة العقد كما يلى : 
كه 555“ار<” > 80501 جنيه 


وفيما يلى المعالجة المحاسبية لهذه الحالة : 


المؤجر المستأجر 
عقد ايجار تمويلى عقد ايجار رأسمالى 
0 2:,: 
٠٠٠حم/‏ مدينى عقودالإيجار 
| ٠٠ح‏ الاصل 
”5 حم/ النقدية 6 من ح/ مصروف الإيجار 
1 ح/مدينى عقود الإيجار دا" حم/ النقدية 


:55 ١ 
حم مدينى عقود الإيجار‎ 016 
ح/ ايراد الفائدة‎ 4 


- ١ع‎ 


جدول الاستنفاد على اساس دفعات دورية مقدمة للمؤجر: 


4/١ 
4/١ 


ل 


0/0 
500١ 
9/1/١ 


يي لجل 


ويلاحظ أن هذا العقد تأجير تمويلى (رأسمالى) مباشر بالنسبة 
للمؤجر بسبب أن قيمة مدينى عقود الإيجار (14374+861795- 
٠٠‏ جنيه) اكبر من 24٠0‏ من القيمة السوقية للأصل المؤجر 
٠0٠0٠0١ -/9*5٠٠٠٠٠١(‏ 1جنيه) فى بداية عقد الإيجار ٠»‏ وعلى العكس 
فهذا العقد تشغيليا بالنسبة للمستأجر بسبب ان القيمة الحالية للحد الادنى لقيمة 
العقد (515١5575١/ار؟)‏ > 64517297جنيه ) اقل من 735٠‏ من القيمة 
السوقية للأصل فى بداية عقد الإيجار مع عدم توافر شروط اخرى تتيح 
للمستأجر ان يرسمل العقد ( كانتقال حقّ ملكية الاصل فى نهاية فترة العقد 
5 واكثر من العمر الانتاجى للأصل )- 

وحك دكين لور النتداع بارت الكت ون العددنة الفا سين 
المؤجر قادرا على تسجيل عقد الإيجار كعقد رأسمالى بينما المستأجر يسجله 
تشغيليا » لهذا فهى تعتبر احد طرق المراوغة 108ام11::6تناء12© من 


- ١# 


١ . والمستأجر‎ 


ثالثا : مصروفات تنفيذ العقد ونفقات التعاقد المبدئية المباشرة : 


١‏ - مصروفات تنفيد العقد 15 ماع22 
؟ - نفقات التعاقد المبدئية المباشرة 00515 1012601 1210131 
ونتناول فيما يلى المعالجة المحاسبية لكل نوع منها : 
)١(‏ مصروفات تنفينذ العقد : 


هى مصروفات حى ملكية واستخدام الاصل وهى تتضمن التأمين » 
وضرانب الملكية والصيانة . وفى ظل عقود التأجير التشغيلية يقوم المؤجر 
بدفع هذه المصروفات ثم يستردها من خلال القيم الإيجارية الدورية لعقد 
الإيجار . أما فى حالة عقود التأجير التمويلية الرأسمالية فإن جانب كبير من 
هذه المصروفات ان لم يكن كلها يتم تحويلها من خلال عقد الإيجار 
كمدفوعات مباشرة يتحملها المستأجر . لهذا السبب فكل من المؤجر 
والمستأجر لا يضمنوا تلك المصروفات عند حساب القيمة الإيجارية 
الدورية. وعندما تدفع هذه المصروفات بواسطة المؤجر وتضاف كل سنة 
لمدفوعات عقد الإيجار » فيجب على المستأجران يتجنبها عند حساب القيمة 
الحالية للقيم الإيجارية لاغراض الرسملة » ويتم التقرير عنها كمصروف 
عندما تحدث كاضافة للقيم الإيجارية الدورية لعقود الإيجار 


ا" 


ولقد نصت المادة التاسعه من الفانون رقم 15 لسنه ١115‏ الخاص 
بالتأجير التمويلى " بانه يلتزم المستأجر باستعمال وصيانه واصلاح الاموال 
المؤجرة بما يتفق مع الاغراض التى اعدت لها ووفقا للتعليمات التى يسلمها 
إليه المؤجر بشأن الاصول الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت مقررة 
بواسطته او بواسطة المورد أو المقاول *) كما يلتزم المس تأجر باخطار 
المؤجر بما يطرأ على الاموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا 


او جزثيا . 


كما نصت المادة العاشرة من نفس القانون بتحمل المستأجر المسئولية 
المدنيه الناشئة عن الاضرار التى تسيبها الاموال المؤجرة وفقا لاحكام 
القانون المدنى . ويتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك 
بسبب لادخل للمستأجر فيه . ويجوز للمؤجر ان يشترط التأمين على الاموال 
المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقى مدة العقد 
والثمن المحدد به . 


كما نصت المادة (59؟) من نفس القانون " بتحمل المستأجر جميع 
الضرائب والرسوم المقرره قانونا للحمصول على الترخيص وتجديده » كما 
يلتزم باداء اقساط التأمين الاجبارى » وغير ذلك من الإلتزامات المترتبة عن 
ملكية المركبة " . 


وبالرجوع للحالة الإفتراضية الأولى »وبإفتراض موافقة المؤجر على 
التأمين على الأصل بتكلفة ٠‏ جنيه كل عام على ان يرجع بالفاتورة 
على المستأجر » فستكون القيمة الإيجارية الدورية بمقدار 517875 جنيه ؛ 


440 عرف القانون رقم 5؟ لسنه ١143‏ فى مادته الاولى المقاول " بانه الطرف 
الدى يقوم بتشييد منشات تكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى " 


ظ -1197- 5 

هذا المبلغ عبارة عن الحد الأدنى لمدفوعات عقد الإيجار ( 1851 اجنيه) 
التى تغل معدل عائد قدره 7/٠١‏ للمؤجر بالإضافة إلى المصروفات التنفيذية 
الدورية ٠٠٠١‏ جنيه »؛ لهذا فتهمل هذه المصروفات بواسطة كل من المؤجر 
والمستأجر عند تحديد المبلغ الذى سيتم رسملته » وبالتالي لن يتأثر إيراد 
القائةة والفجية المواجر :ومصبرواتك الفائاة والشحية ١‏ المست اجن لكر ا لان هذه 
المصرؤقات تفع سبشرة إلى شركة التافين >بوليذا فاق الخصم #وناومة :ذا 
سيكون غير مناسب . وفيمايلى قيود اليبومية في ١195/١/١‏ عند دفع القيمة 
الإيها ديه "الفورررئة فى دقائن كل هن المو حر بو القنة ادر 


المؤجر المستأجر 
455؟ ح / ل 7ل / إلتزام عقود الإيجار 
7ه / مدينى حقود الإيجار ٠ه‏ / مصروفات التأمين 
٠ه‏ / التأمين المستحق 15 حل / النقدية 


: نفقات التعاقد المبدئية المباشرة‎ )١( 


تعتبر هذه النفقات كتكاليف اضافية 05]5) 1002602162481 يتحملها 
المؤجر في عملية تفاوض واتمام عقد الإيجار ؛ وهى تتضمن العمولات 
ونفقات اعداد المستندات والنفقات القانونية الخاصة بتسجيل العقد وكذلك 
تعاب الحافية والمحانسيق:ؤوواتي الكاملين: الذين: قنايواياغ اد اليد 
والمستندات المتعلقة به . ولا تؤثر هذه النفقات على حساب المستأجر للقيمة 
الحالية للحد الادنى لقيمة العقد . 


وفى حالة عقود التأجير التشغيلية » فإن النفقات المبدئية يجب أن 
يوزعها المؤجر على مدة عقد الإيجار باساس معقول ( عادة طريقة القسط 
الثابت ) حتى يمكن مقابلتها مع الايرادات المراد اكتسابها . وفى حالة عقود 
التأجير التمويلى (الرأسمالية ) المباشرة » فانه يجب تضمين هذه النفقات فى 


-١58- 


إجمالي الاستثمار ]127651151621 001055 3 فى عقد الإيجار ٠»‏ وهذا يعنى أن 
هذه النفقات يجب ان تضاف الى تكلفة الاصل حتى يمكن حساب القيمة 
الإيجارية الدورية . وهنا قررت التوصية رقم )1١(‏ الصادرة من مجمع 
معايير المحاسبة المالية (5/4858) بانه يجب ان تتم المحاسبة عن هذه النفقات 
بواسطة المؤجر كجزء من الاستثمار فى عقد الإيجار التمويلى المباشر . 
وعمليا فإن الاعتراف بالجزء الخاص بالدخل غير المكتسب فى بداية عقد 
الإيجار والذى رقابل 0566 نفقات التعاقد المبدئية المباشرة يكون غير 
مقبول(١)‏ . وتأثير ذلك هو تخفيض النفقات المبدئية على مدة عقد الإيجار 
أما فى حالة عقود التأجير البيعية فإن نفقات التعاقد المبدئية المباشرة يجب ان 
يتم انفاقها بواسطة المؤجر فى السنة التى يبدأ فيها العقد (اى ان يتم مقابلتها 
بارباح او خسائر المنتج او البائع ) بسبب اعتبارها مصروفات بيعية فى 
انفده الك «مسازاقة :ننه البتقي ا السام اريم 


ولقد عالج المعيار المحاسبىالدولى رقم )١7(‏ فى فقرته رقم (4؟) 
موضوع النفقات المبدئية بقوله " بانه تعتبر النفقات المبدئية المباشرة لعقود 
التأجير التمويلى على انها مصروفات خاصة للحصول على ايراد تمويل 
ولذلك فيتم تحميلها على المصروفات فورا او يتم توزيعها مقابل ذلك الإيراد 
خلال مدة عقد الإيجار. ويمكن التوصل الى الطريقة:الاخيرة عن طريق 
تحميل الارباح بمقدار النفقة مع الاعتراف فى نفس الوقت خلال الفترة 


0( هو عبارة عن قيمة الحد الادنى لمدفوعات عقد الإيجار والقيمة المتيقاة غير 
المضمونة للأصل فى نهاية العقد ان وجدت ( ويطلق عليه ايضا مدينى عقود 
الإيجار ) . شْ 

ع 8 ,810.91 513203505 كملأمبامععة [2أعسممماع 2ه امعصع نم5 , زركمع 01 
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00 


المحاسبية ذاتها بذلك الجزء من ايراد التمويل غير المكتسب الذى يكون 
مساويا للنفقات الابتدائية المباشرة ". 


رابعا : البيع واعادة الاستئحار عا 521-1635652 : 


فى هذه الحالة يقوم مالك الاصل ببيعه ثم يستأجره مباشرة من 
المشترى » وعلى ذلك فيصبح بائعا / مستأجرا » ونجد ان استخدام الاصل 
مستمر بدون انقطاع او توقف ؛ وتتم معالجة هذه الحالة طبقا للفقرات (7")؛ 
(؟؟) » (55) بالتوصية رقم )١5(‏ والتى عدلت بالتوصية رقم )١8(‏ . 
وعادة يستخدم هذه الاسلوب فى تمويل النشاط الاقتصادى للمنشأة عندما 
تتعرض لمشاكل فى الحصول على ما يلزمها من اموال من الاسواق المالية 
ويمكن التعبير عن هذه المعاملة فى الشكل التالى : 


ولقد اورد القانون رقم 15 لسنة ١115‏ الخاص بالتأجير التمويلى 
فى مادته الثانية هذه الحالة ضمن الحالات التى تعد تأجيرا تمويليا حيث 
تسب كانه كل عقن ولتزح ومتنياالأمؤجر وتامتر كال الى السبتاحن تاجيز 
تمويليا اذا كان هذا المال قد آلت ملكيته الى المؤجر من المستأجر بموجب 
عقد يتوقف نفاذه على ابرام عقد التأجير التمويلى' . 


7ك 

وعادة تتضمن عملية البيع واعادة الاستثجار بيع الملكية بالقيمة 

السوقية المتداولة تقريبا وبعقد تأجير طويل الاجل ؛ ومن خلال القيم 

الإيجارية يتم اكتساب معدل فائدة واقعى ]0112161565 1816 162115010 على 
سعر البيع. ويدفع عادة البائع / المستأجر مصروفات تنفيذ العقد. 


ويحقق البائع / المستأجر من هذه المعاملة عدة مزايا من أهمها انها 
تسمح له باقتطاع ضريبى المتمثل فى مدفوعات عقد الإيجار على الاصول 
المستأجرة » وكذلك بالنسبة للمؤجر فالدافع لديه ايضا ضريبى ؛ المتمشل فى 
الميزة الضريبية على الاستثمار ( ضرائب دائنة لصالح الممول ) 
١ 127652224 13 56011‏ والاقتطاع الضريبى المبكر المتمتل فى الاستهلاك 
المعجل ومصروف الفائدة على اى دين استخدم لتمويل عملية شراء الاصل 
افوخ 01: 


ويمكن لكل من المؤجر والمستأجر فى حالة البيع واعادة الاستئجار 
أن يستندوا على المعايير الوراده بالتوصيه رقم )١5(‏ والمعيار المحاسبى 
الدولى رقم (؟١)‏ او الحالات الواردة بقانون التأجير التمويلى رقم 150 لسنة 
5 »» والتى على اساسها يحدد ما اذا كان العقد تأجير تمويلى (رأسمالى ) 
أو تشغيلى والتى سبق تناولها ؛ وعلى ذلك فاذا اتفقت شروط العقد مع أحد 
هذه المعايير فيعتبر العقد تأجير تمويلى (رأسمالى ) مباشر فقط - حيث لم 
تسمح التوصية رقم )١5(‏ بعقد التأجير التمويلي الرأسمالى البيعى - اما كل 
عقود الإيجار الاخرى فتصنف كعقد تأجير تشغيلى . 


وتجدر الاشارة الى انه بالنسبة للمؤجر فمجرد ان يتم تحديد عملية 
البيع واعادة الاستئجار كعقد تأجير تشغيلى او تمويلى مباشر » فتتبع نفس 


1075 .م رلك .مه رطء الام 212 . 1 دع امقطك 2 طوواء/8] .حر برروزت )1١(‏ 


ا 
الخطوات المحاسبية سالفة الذكر ٠‏ اما بالنسبة للمستأجر / البائع فنجد الوضع 
مختلف حيث تخلق مشكلة محاسبية تتعلق بالارباح والخسائر الناتجة من بيع 
الاصل للمؤجر / المشترى . وسبب هذه المشكلة ان هناك احتمال كبير بأن 
عملية البيع وعملية اعادة الاستئجار ليستا عمليتين مستقلتين عن بعضهما 
البعض بسبب أن نفس الطرفين يكونان العمليتان . وعلى ذلك فبدون اى قيود 
يمكن للبائع / انايد ان يبيع الاصل الى المؤجر / المشترى بسعر عالى 
(او منخفض) غير حقيقى بهدف التقرير عن الارباح او الخسائر الناتجة من 
عملية البيع » ويمكن للبائع / المستأجر بعد ذلك أن يستأجر الاصل فى ظل 
اتفاق مؤداه بان القيمة الحالية للأصل تساوى سعر بيعه . 


ويشير المعيار المحاسبى الدولى )١7(‏ فى فقرته رقم 0 ' بأن 
ايراد التأجير وثمن بيع الاصل مرتبطين بعضيما البعض لانه يتم التفاوض 
علييما بصفقة واحدة » ولذلك فانهما لا يمثلان القيم العادلة . هذا وتعتمد 
المعالجة المحاسبية لعملية البيع وإعادة الاستئجار على نوع عقد التأجير 
موضوع التعاقد " ظ 

ومن أجل ان يكون البائع/ المستأجر فى نفس المركز الاقتصادى 
شواء الم تك ملية البيع لا عملية اعاذة الامتتهان مركتلفةمن اخل: التقزيير 
عن الارباح او الخسائر الوهمية عن عملية البيع » ومن اجل ايضا اى 
احتملات اخرى فلقد قرر مجمع معايير المحاسبة المالية (74528) ارشادات 
تفصيلية بصفة خاصة للبائع / المستأجر بالتوصية رقم )١١(‏ المعدلة 
بالتوصية رقم )١8(‏ وذلك كما يلى : 


' يجب تأجيل اى ارباح او خسائر تنئج من عملية البيع مع استنفادها 
بواسطة المستأجر بنسبة استنفاد الاصل المستأجر وذلك اذا كان العقد 


و 5 
رأسماليا'. اما فى حالة العقود التشغيلية فيتم استنفادها بنسبة إجمالي القيم 
الإيجارية الى المصروفات على مدة العقد » فيما عدا اذا كانت القيمة 
السوقية للأصل المستأجر وقت المعاملة اقل من تكلفته غير المستهلكة » فإن 
الاعتراف بالخسائر يعتمد على مقدار الفرق بين التكلفة غير المستهلكة 
والقيمة السوقية )١('‏ . 

اما المعيار المحاسبى الدولى رقم )١1(‏ فيعالج الارباح او الخسائر 
المتعلقة بعملية البيع على النحوالتالى : 


تشير الفقره رقم (58) " بانه اذا كان عقد البيع وإعادة الاستئجار 
عقد تأجير تمويلى فتعتبر المعاملة وسيلة يمول المؤجر بها المستأجر بضمان 
الاصل . ولذلك فلا يجوز اعتبار فائض حصيلة البيع عن القيمة المسجلة 
للأصل على انه ربح محقق لان مثل هذه الزيادة اذا تم الاعتراف بها يجب 
ان تعامل كايراد مؤجل يتم إستفاذه خلال مدة العقد 0 


كما تشير الفقرة (09) " بأنه إذا صنف عقد البيع واعادة الاستئجار 
كعقد تأجير تشغيلى ؛ وهناك دلائل واضحة على أن العملية اعتمدت 
علىالقيمة العادلة » فانه يجب الاعتراف بأى أرباح او خسائر فورا واذا كان 
سعر البيع اقل من القيمة العادلة فانه يجب الاعتراف باى أرباح أو خسائر 
فورا ء ماعدا حالة التعويض عن الخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة 
ايرادات الإيجار فى المستقبل عن سعر السوق » هنا يجب تأجيل هذه 
الخسارة وإستنفادها على مدفوعات عقد التأجير وللفترة التى يكون فيها 
الاصل قابل للاستخدام . اما اذا زاد سعر البيع عن القيمة العادلة » فإن قيمة 


مذ : 5ككاءع02اع25ع.,] طااه و5216 7 125 لامععة “ ,28 5:3203:0 روبع 0 
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-#”ا- 
الزيادة عن القيمة العادلة يجب ان تؤجل ويتم إستنفادها على الفترة التى 
يتوقع ان يكون فيها استعمال الاصل . 


وتشير الفقرة رقم )٠١(‏ بانه " إذا كان عقد البيع وإعادة الاستئجار 
عقد تأجير تشغيلى ولقد تحدد كل من ايراد الايجار » وثمن البيع بقيمتهما 
العادلة » فتعتبر العملية فى ذلك الوقت عملية بيع عادية ويعترف فوراً بأيه 
أرباح او خسائر " . 


كما تنص الفقرة رقم )1١(‏ بانه " بالنسبة لعقود التأجير التشغيلية ‏ 
اذا كانت القيمة العادلة وقت عملية البيع واعادة الاستئجار أقل من القيمة 
الافترية [لأعبل :فاته يكقر كه قور ا تكمنة الكسا 4 الخى :فشكل القن فنصي 
القيمتين السابقتين"أما بالنسبة لعقود التأجير التمويلية (الرأسمالية ) فقرة رقم 
)1١(‏ " فيذا التعديل ليس ضروريا » الا اذ كانت قيمة الاصل الدفترية كما 
هى فى دفاتر الشركة لا تمثل الحقيقة » وفى ذلك الوقت فيجب تعديل القيمة 
الدفترية لتتساوى مع القيمة الحقيقة للأصل " . 


وستتناول الحالة الافتراضيه التاسعة التى تبين كيفية المحاسبة عن 
عملية البيع واعادة الاستئجار من وجهة نظر كل من المؤجر والمستأجر . 
الحالة الإفتراضية التاسعة : 


6-4 فى اول يناير سنة ١994‏ باعت احدى الشركات (بائع / مستأجر ) 
ل الى الحذى النتقرات: (الميتوى | الفؤهن:) بطل عه 0 جيه 
وكلات:قيلتها اللافترية 660 جنييه #والغمن الاتشاجى الباق بايغ 
تعن ات و شد قير يققاةته وقكوم ريه اه انيت 


فى الاستهلاك . 


-1"6- 
٠‏ ب- اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد خمس سنوات بمعدل عائد 
متضمن /1١‏ 


ج- تدفغ القيمة الإيجارية الدورية لعقد الإيجار فى بداية شهر يناير من 


كل عام ومقدارها 5١١51‏ جنيه . 
5000 المكاسب غير المحققة بواسطة البائع' 
ردت 5-.ءءءم - ١5:6.‏ جنيه 
كما أن القيمة الإيجارية الدورية- ٠6٠.7545+96١٠١ر917-4١1‏ اجنيه 
وفيما يلى المعالجة المحاسبية لهذه الحالة مرة تاف ان أن هذا العقد 
تشغيلى» ومرة أخرى بافتراض انه عقد تأجير تمويلى (رأسمالى ) مباشرة. 


: اعتبار العقد تشغيلى‎ )١( 


البائع/ المستأجر المشترى / المؤجر 
70: ْ 1 
15م التقدية ٠‏ حم الاصل 
ح/ الاصل ٠‏ حم النقدية 
٠‏ حم المكاسب غير المحققة 
من بيع الاأصول 
00 121111 الإيجار ش 7 حم/ النقدية 
17" حم النقدية 517 حم/ ايراد الإيجار 


::١11 


١5٠.٠6‏ ح/ مصروف الاستهلاك 
١9.5.٠‏ الى ح/مجمع الاسملاك 


(956.0+ه-..1.6اجنيه ) 


868"١ا-‏ 
ولخت لقان الكانلس كين المختقة! ) 
٠‏ حم/ المكاسب غير المحققة من بيع 
الاصول 
٠٠‏ ح/ مصر وف الإيجار 


تت - ...اجنيه ) 


(؟) اعتبار العقد تأجير تمويلى (رأسمالى ) مباشر : 


البائع / المستأجر المشترى / المؤجر 

:2 1/0١ 
م الاصل‎ ٠ همه / النقدية‎ ٠ 

حم الاصل ٠‏ م النقدية 

٠‏ حهح/ الارباح غير المحققة 

من بيع الاصول 

٠ 1111111‏ حم مدينى عقود الإيجار 

مه التزام عقود الإيجار ٠‏ حم الاصل المؤجر 
7 ح/ التزام حقود الإيجار 17 ح/النقدية 

7 حم النقدية 7 ح/ مدينى عقود الإيجار 


:2 ١ 

٠٠‏ حم/ مصروف الاستيلاك 
ا ح/ مجمع الاستيلاك 

0٠‏ ح/ المكاسب غير المحفقة من بيع 


الاصول 
6٠‏ ح/ مصر وف الاستيلاك ' 
“.9784 حم مصروف الفائدة 1 لاحم مدينى عنود الإيجار 


7 ح/التزام عقود الإيجار 037 حم/ ايراد الفائدة 
الكمكا ارس ا سس متا 


ل استخدمت طريقة القسط الثابت فى الاستنفاد بسبب تساوى المدفوعات كل عام ٠‏ 
وبصفة عامة فيذه الطريقة تتميز بعدة مزايا عن طريقة الفائدة فهى اقل تعقيدا 
وأن المبالغ المستنفدة فى ظل الطريقتين ليست ذات فروق جوهرية ؛ وان كثير 
من المحاسبين فسروا اعتماد التوصية )١7(‏ على طريقة القسط الثابت لغالبية 
الحالات. 


-14- 


جدول استنفاد عقد الإيجار على اساس دفعات دورية مقدمة : 


سم 


4/1/١ | 
يحت اخرلا‎ 9/١ ! 
)75٠١( ؟://ك١/‎ 
؟‎ 1١ /اه‎ : 400/١ ! 


العرحرهة | +037 
د ا 0 لا 1" 
1/5/١‏ (4557) 
9/1/١‏ لا 1" 
)11١55( 0١‏ 


56/1/١١‏ باه 1 ؟ 


وتجدر الاشارة الى ان استنفاد المكاسب غير المحققة فى حالة العقود 
التشغيلية يجعل حساب مصروف الإيجار دائنا » وفى حالة عقود التأجير 
التمويلى المباشر يجعل حساب مصروف الاستهلاك دائنا » وليس يجعل 
حساب المكاسب دائنا » يعتبر متمشيا مع وجهة نظر مجمع معايير المحاسبة . 
(458؟آ) بانه تعتبر عملية البيع واعادة الاستئجار عملية واحدة . وهكذا فانه 
ينظر الى عملية تأجيل واستنفاد المكاسب غير المحققة كتسوية للمصروفات 
او للايرادات المتعلقة بالاصل المؤجر بالنسبة للبائع / الك . 


وفى حالة اعتبار العقد تمويليا وتؤدى عملية البيع الى خسارة : 
فيجب على البائع / المستأجر ان يعترف بالخسارة فى تاريخ البيع نظرا لان 


لم1 - 
القيمة السوقية للأصل المستأجر تكون اقل من قيمته الدفترية بدفاتر 
البائع/المستأجر وهذه قرينه بأن البائع / المستأجر تحمل خسارة فى قيمة 
الاصل )١(‏ » أما قيود اليومية ستكون كما سبق ايضاحه . 
خامسا : تقييم التوصية رقم )١1(‏ فى ضوء القانون رقم 10 لسئة 1555 : 

يمكن القول ان التوصية رقم )١5(‏ الصادرة من مجمع معايير 
المحاسبة المالية (5458) جاءت شاملة بصفة عامة فى معالجتها لموضوع 
المحاسبة عن عقود الإيجار سواء من وجهة نظر المؤجر او المستأجر من 
اجل تحقيق الاتساق المحاسبى بينهما وامكانية اجراء المقارنات بين المنشآت 
التى تمتلك اصولها والاخرى التى لديها عقود ايجار طويلة الاجل (تأجير 
تمويلى ) » وفى مواجية محاولات رجال الاعمال فى تجنب اثبات الجوهر 
الاقتصانائ لتعحن العقوه: بوالقه اعتعدت» تنك الدوامة كما شرق :و اواضدطنا 
على فرضية رئيسية وهى انه يعالج عقد التأجير كعقد رأسمالى بالنسبة 
للمستأجر او كعقد رأسمالى تمويلى او بيعى او بالرافعة بالنسبة للمؤجر اذا 
تم تحويل كل او معظم منافع ومخاطر الملكية المؤحرة الى المستأجر من 
المؤجر » واى عقود اخرى غير ذلك فتعالج كعقود تأجير تشغيلية . ولقد 
تضمنت التوصية مجموعة من الشروط السابق تناولها فى الشكل رقم )١(‏ 
والتى تستخدم كمعايير للتفرقة بين عقود التأجيرالرأسمالية والتشغيلية بالنسبة 
لكل من المؤجر والمستأجر . 


وتجدر الاشارة الى ان هذه التوصية لم تأتى متعارضة مع الاطار 
المحاسبى ولكنها لم تأتى حاسمة ». لانه كما هو معروف قد اعدت تلك 


5 نا0ءعق4, 98 .7]0 513003505 25 أ النامءء 4 [2أعمقصا؟ 01 العلمء]5]3 . ذم ] 1( 

,عأواوع لدع عمتلامناما كمملاعدكمدء1 عأعوطءكهع .!-»521 : دعكدعآ ,05) 

بأل .م0 ,5عك3عنا كلأعمقماآ غ016 6ه ؤأغوه© أعه 1 |13 2! ,ممع 1 ع5معا غ18 01 
.32م 


-1١18- 
التوصية لمواجهة رجال الاعمال فى عدم اثبات الجوهر الاقتصادى لبعض‎ 
عقود الإيجار طمعا فى عدم اثبات الالتزام الناشئ عن عقود الإيجار مما‎ 
يؤدى الى عدم ز يادة الالتزامات طويلة الاجل : ومن ثم الى عدم تأثر‎ 
النسب او المؤشرات المالية لها لما يستتبع ذلك انه لن تنخفض المقدرة‎ 

الافتراضية للمنشآة مستقبلا . 


فكما يقول 2عغ6ء1(1 212320 )١(‏ 


22051 56 01 عمه بد 5ط "13 .810 أمعمء)512 أوعط 5 أع,[1" 
'" 107/0 صذ دع لدع 132نام20 


أى اصبح الحديث بين رجال الاعمال فى هذه السنوات منصب على 
كيفية ابتكار شروط جديدة يتم تضمينها فى اتفاقيات عقود الإيجار تؤدى الى 
تجنب تطبيق الشروط الوراده بالتوصيه رقم )١7١(‏ الخاصة باثيات عقود , 
الإيجار كعقود رأسمالية 

ويلاحظ ان التوصية رقم )١١(‏ وكذلك الدراسات السابقة لها ركزت 
على الشروط التى يتضمنها العقد » ولكنها لم تركز على نوع او طبيعة 
الاصل المؤجر » او فترة العقد . وهذه تعتبر ثغرة فى تلك التوصية حيث أن 
شروط العقد يمكن ان تختلف من عقد لاخر » كما يمكن للمتعاقدين ان 
يتوصلوا الى شروط اخرى تؤدى الى عدم رسملة عقود الإيجار ؛ وذلك كما 
يتضح من العرض التالى : 


-- بالنسبة للشرط الاول للتوصية رقم )١7(‏ والخاص " بانه يتنقل حق 
الملكية للأصل المستأجر فى نهاية مدة العقد " » فيمكن التغلب عليه 


إ8نا0[ خظن) عغط1 *052ل[ئه/ا وملأضنامءء 4 عوووع .] 15" : روماو زط لموطء زعم 0( 
13-19 .مم ,1979 ,أكتاونال 


ل 


عن طريق عدم تضمين العقد لشرط نقل ملكية الاصل المؤجر الى 
المستأجر . 1 
بالنسبة للشرط الثانى والخاص " بأن يكون للمستأجر حق شراء 
الاصل بسعر تحفيزى " » فيمكن تجنبه ايضا عن طريق عدم تضمين 
العقد لشرط منح المستأجر حق الشراء بسعر تحفيزى . 

اما بالنسبة للشرط الثالث والخاص " بتساوى مدة العقد 076/ او اكثر 
من العمر الانتاجى للأصل ” فيعتبر غير مناسب وذلك عندما يبدأ 
العقد خلال الربع الاخير من العمر الانتاجى للأصل المؤجر » او 
عندما يتم تحديد فترة العقد بحيث تقل عن 75/ من العمر الانتاجى . 


وَأَخيرا الشنوطة لزانم والتسدئ “نان قبنارى القسة العافية الخد 
الأدق التدف عات عقن الأنشان. :فى نيذاية العقد هن الأقان ا 
(اواكثر ) من القيمة السوقية للأصل المؤجر 'فيمكن تجنبه عن 
طزرة عنازالةا ككتييضن: الكنتة«الغالينة انكس الأاقى لتفوهات كد 
الأنكان. خخ :1/9 وق 'القيجة الجرقة [كميق الموهن »دوذلك عن 
طريق استخدام المستأجر لمعدل الاقتراض الاضافى للمستأجر 
ناذغاء عدد رةه سمل لكان الحناق للمؤجن و .وذلك عنسا وريه 
المعدل الاول عن المعدل الثانى ٠‏ او عن طريق اشراك طرف ثالث 
يضتفق القنمنة المقفاة مقيق غمولة مغددة.. 


وبالنسبة للشرطين الاضافين الخاصين بالمؤجر نجد أنهما يركزان 
على ان عملية تبويب عقد الإيجار من وجهة نظر المستأجر تعتمد 
على خصائص انتقال مخاطر ومنافع ملكية الاصل وليس التركيز 
على انتقال حق ملكية الاصول والتى تعتبر مسألة قانونية . كما 


- ١#. 


تركز ايضا على ما اذا كان عقد الإيجار يعادل بالضرورة عملية 
شراء الاصل بالتقسيط ام لا . 


ويمكن توجيه انتقاد اخر الى الشرطين الخاصين بالمؤجر » فليس من 
الشائع ان يؤجل التقرير عن عملية البيع او عرض الحسابات المدينة حتى 
تتوفر درجة نسبية من التأكد بامكانية تحصيل هذه الحسابات » هذا بالاضافة 
الى انه يجب ألا يحكم تبويب عقود الإيجار واستخدام الحسابات المدينة 
وجود عدم التأكد » وبدلا من ذلك كان يجب التقرير عن درجة عدم التأكد 


عن طريق عرض مدى من المقاييس او باستخدام الاحتمالات )١(‏ . 


وعموما يمكن القول ان الانتقاد الرئيسى الموجه لهذه الشروط انها 
تركز على التشابه مع عملية شراء الاصول ؛ وليس الاعتراف بخصائص 
عقد الإيجار فليس من الضرورى صياغة جميع اشكال العلاقات الاقتصادية ٠‏ 
الجديدة بطريقة تتفق مع التبويبات المحاسبية التقليدية . كما انه كما رأينا ان 
عملية تحديد مدى كفاية مقدار المخاطر والمنافع التى يتم انتقالها بواسطة 
العتد والضرورية لاعتباره عقدا رأسماليا ما هى الا قرارا حكميا . 


وبالنسبة لاجراءات الرسملة فلقد اوردت التوصية بأن معدل الخصم 
يجب ان يكون معدل فائدة الاقتراض الاضافى المتاح حاليا للمنشآة للاثتمان 
طويل الاجل والمتشابة فى المخاطر والشروط . ويجب ان يستخدم المستأجر 
معدلا آخر وهو معدل العائد الضمنى للمؤجر وذلك إذا كان المستأجر على 
دراية تامة بمعدل العائد الضمنى للمؤجر ؛ وان يكون هذا المعدل اقل من 
معدل فائدة الاقتراض الاضافى للمستأجر » ويمكن توجيه الانتقادات الاتية 
إلى هذه الإجراءات() : 


5 .م راأكء رمه .معو لأعلموط. 5 مملإع )١(‏ 
.0 م.م ,1510 (2) 


-١5١ 
أن رسملة الحد الادنى لمدفوعات العقد 5-7 او اليا‎ 
مقابل منافع حقوق الملكية تفترض بأن تكون عقود‎ 614 
الإيجار قابلة للمقارنة مباشرة بملكية الاصل . وكما اوضحنا سلفا‎ 
بانه بدلا من محاولة التقرير عن العقد وفقا للتبويب التقليدى بعناصر‎ 
النلكينة :فاق الخال الاقسنل يهدى الاععتر ايان لتكند الإيجسار‎ 
كص انهه الذاكة :القيى وتقتوفرينا" ووكى كمكن و فنا القسجائفن‎ 
بصوره افضل عن طريق رسملة جميع المدفوعات المتوقعة وليس‎ 
. فقط المبالغ التى تمثل حقوق ملكية الاصل‎ 
ان استخدام معدل فائدة الاقتراض الاضافى فى بداية التعاقد انما يقوم‎ 
على اتندائرى تقايند التكلفنة القاز جدية تال النداقي نفو الكالنة ميسن‎ 
. دناب اقيم الالشادسة شفولة كاببه كتدل عيتاء باكفه ان مطل‎ 
الاضافى الجارى 128:2 [10216706218 01156014 والمدفوعات الباقية‎ 
المترقعة:‎ 


ولاشك أن القانون رقم 5 لسنة ١5165‏ الخاص بالتاجير التمويلى 


ولائحته التنفيذية قدم شروطا أو معايير حاسمة فيما يتعلق بالتفرقة بين عقود 
التأجير التشغيلية وعقود التأجير التمويلية (الرأسمالية ) » وذلك على النحو 


التالى : 


أ- 


لقد نص القانون فى مادته الثانية على الحالات التى تعد تأجير تمويليا 
والتى سبق ذكرها فى الفصل الخاص بتصنيف عقود التأجير 
التموولى: 


ل 


-١819- 


اوجبت اللائحة التنفيذنية فى مادتها الثانية ان يكون المال المؤجر 
لازما لمباشرة نشاط انتاجى خدمى أو سلعى للمستأجر ولا يدخل فى 
عداد ذلك سيارات الركوب والدراجات الآلية. 


نص القانون فى مادته الثانية على ان تعد الجهة الادارية المختصة 
سجلاً لقيد المؤجرين » كما تعد سجلا آخر لقيد عقود التأجير 
التمويلى التى تبرم او تنفذ فى مصر او يكون أحد أطرافها مقيما فيها 
؛ وعقود البيع التى تتم استنادا اليها » وكذلك اى تعديل ليذه العقود . 
ويجب ان يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد 
وصفاتهم بالنسبة ليذا المال ومده التعاقد والبيانات الوارده فى عقود 
البيع . 

نص القانون فى مادته رقم "١‏ بانه " يخطر على اى شخص 
طبيعى او اعتبيارى غير مقيد بسجل المؤجرين ان يستعمل عبارة 
'التأجير التمويلى" أو مرادفات لها فى عنوانه أو أن يزاول عمليات 
التأجير التمويلى.ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا 
تزيد عن عشره الاف جنيه كل من يخالف هذا الخطر » ويجوز 
الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود " . 


التأجير التمويلي والنظام المحاسبي الموحد : 


يعالج النظام المحاسبي الموحد كافة عقود التأجير كعقود تشغيلية 


ولكنه يميز بين مصروفات الإيجار المتعلقة بالأصول مثل الآلات والمعدات 
والأصول المتعلقة بالمباني والأراضي . حيث أدرج النوع الأول ( تأجير 
معدات ووسائل نقل - جسابرقم 777 ) ضمن مجموعة المستلزمات 
الخدمية - حساب رقم 71 , والنوع الثاني ( الإيجارات الفعلية - حساب 


- ١2# 


رقم عومم ) ضمن 7 جموعة المصروفات التحويلية الجارية - حساب رقم 
6 . ش 


وكما هو معروف أن من أهداف النظام المحاسبي الموحد هو تحقيق 
التماثل بين حميع المعالجات المحاسبية بين جميع الوحدات الإقتصادية من 
أجل إمكانية تجميع البيانات المحاسبية على المستوى القومي من أجل إجراء 
المقارنات وإتخاذ القرارات القومية . 


لهذا فكما أوضحنا أن القانون رقم 15 لسنة ١135‏ الخاص بالتأجير 
التمويلي ولائحته التنفيذنية حسم هذه المشكلة » حيث أن أى عقد تأجير 
تمويلي تعقده الشركات المتخصصة والمرخص لها العمل في مجال التأجير 
التمويلي فيعالج هذا العقد سواء في دفاتر المؤجر أوالمستأجر كعقد رأسمالي 
والأمر هنا لايحتاج إلى تبرير أو معايير . 


ب 6ب 


الفصل الحادى عشر 
موقف مراجع الحسابات من 
عقون التأجير التمويلى والافصاح عنها 


أولا : موقف مراجع الحسابات من عقود التأجير التمويلى : 

أن المشكلة التى ستواجه مراجعى الحسابات بصفة دائمة عند 
مراجعة عقود التأجير التمويلى هى محاولة المنشات فى تجنب معالجة عقود 
الإيجار كعقود تأجير تمويلى(رأسمالية) » لما فى ذلك من أثار سيئة على 
الفوكز العالن للمتشاأة مخ أحفنها : 


أ- زيادة قيمة الخصوم القصيرة والطويلة الآجل ٠»‏ مما يؤدى الى ارتفاع ٠‏ 
نسبة الديون الى حقوق الملكية التى يترتب عليها اضعاف المقدرة 
الاقتراضيه للمنشآة - سواء الاقتراض او اصدار الاسهم - كما 
ستؤدى الى انخفاض معدل عائد الاستثمار على إجمالي الاصول . 


ب- نقص فى الارباح المحققة وبالتالى حدوث انخفاض فى الارباح 
المحتجزة خلال الفترات الاولى من العقد » مما سيؤدى الى انخفاض 
فى قيمة المكأفات التشجيعية التى يمكن منحها للعاملين بالمنشآت 
والتى يتم حسابها على اساس الارباح المحققة سنويا » بالاضافة الى 
تدهور معدل الربحية وما يترتب على ذلك من آثار غير ايجابية على 
سمعة ومركز الشركة . 


أما فى حالة معالجة المنشأت المستأجرة لعقد الإيجار كعقد تشغيلى 
فلن تكون هناك آثار ذات شأن على المركز المالى للمنشأة » وعلى العكس 


-١8غم‎ - 


نجد ان مصلحة المنشآت التى تعمل فى علميات التأجير ( المؤجر ) هى 
معالجة العقد كعقد رأسمالى (تمويلى مباشر ام بيعى ام بالرافعة ) 


لذلك فإن عدم رسملة عقد الإيجار - ينطبق عليه شروط الرسملة - 
سيؤدى الى عدم تعبير الحسابات والقوائم المالية عن حقيقة النشاط والمركز 
المالى للمنشأة . ونجد ذلك فى صميم عمل مراجع الحسابات حيث أن المهيمة 
الرئيسية له هى فحص الحسابات والقوائم المالية بقصد التحقق من مدى 
تمشيها مع المبادئ والاجراءات المحاسبية المقبونة وابداء الرأى الفنى 
المحايد بأن الحسابات الختامية تعطى صورة صادقة وواضحة للمركز المالى 
ونتيجة الاعمال . 


ومما لاشك فيه ان عمل مراجع الحسابات دون وجود معالجات 
واضحة فى موضوع المحاسبة عن عقود التأجير التمويلى فى العرف 
المحسابى سيكون له تأثيره السلبى على أدائه مما سيؤثر فى النهاية بصورة 
سلبية على الاقتصاد المصرى . حيث لم يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع 
وزير المالية . حتى صدور هذا المؤلف القواعد والمعايير المحاسبية الخاصة 
بيذا الموضوع تطبيقا للمادة )١5(‏ من القانون رقم 16 لسنة ١115‏ الخاص 
بالتأجير التمويلى .لانه كما سبق وأوضحنا ان عدم رسملة بعض عقّود 
التأجير يؤدى فى النهاية الى اضعاف الاقتصاد القومى المصرى » نظرا 
لظيور المقدرة الاقتراضية للشركات بصورة جيدة » لتتقدم بقوائمها المالية 
للبنوك التجارية لاقتراض الاموال التى هى فى احتياج اليها » وفى حالة 
افلاس هذه الشركات او ضعف اعمالها سيؤدى الى التأثير السلبى على 
الاقتصاد القومى المصرى . 


ةا 


والى ان يتم اعداد المعايير المهنية الواجبة الاتباع فى هذا المجال 
الجديد » فيمكن لمراجعى الحسابات عند مراجعة عقود الإيجار ان يستندوا 
الى المعايير الدولية الصادرة فى هذا الشأن (المعيار المحاسبى الدولى رقم 
)٠‏ أو الاستعانة بالتوصيات الصادرة من مجمع معايير المحاسبة المالية 
(24858) لتعضيد آرائهم . ولقد اتضح عند دراسة المعيار المحاسبى الدولى 
اللدائة. كتين : العاضن وفع حدة! خقره: لكا حي القرورات '"" اديه شق هيه 
التوصية رقم )١5(‏ وتعديلاتها » وخاصة أن لجنة المحاسبة الدولية تراعى 
عند اصدراها للمعايير المحاسبية الدولية ان تكون مقبولة على مستوى العالم؛ 
ومما لا شك فيه ان تبنى دول العالم لمعايير المحاسبة الدولية سيكون له اكبر 
الاثر فى تحسن نوعية القوائم المالية وازدياد درجة قابليتها للمقارنة » كما 
تزداد قيمة القوائم المالية فى انحاء العالم ومقدار الفائدة المرجوة منها 


6 


وعلى ذلك فيمكن لمراجع الحسابات ان يتبع الخطوات الاتية عند 
فحصه لعقود التأجير (لإحدى المنشات 0 / 


أ- فحص عقود التأجير(الإيجار) للتحقق مما اذا كانت رأسمالية أو 
تشغيلية لان هذا التحديد سيسمح لمراجع الحسابات بتحديد إختباراته. 


كان تطبيق اجرا ءات المر لمراجعة التحليلية وذلك بان يتحقق من الافصاح 
00 فى السنوات المستمرة فيها فيهاء ويقوم 


بمقارنة ما يتعلق بعقود التأجير لع عام د 
سابقة مع ما هو موجود فى السنة الجارية وتحديد اى فروق بينهما . 


/. ل 4. ا ١‏ 


ه-- 


-١غال‎ - 


بالنسبة لعقود التأجير التشغيلية فيتحقق المراجع من انها فعلا تشغيلية 
وليست رأسمالية » والتحقق الحسابى من حساب مدفوعات عقود 
التأجير على الفترات المختلفة » وأن الإيجار السنوى رحل 
كمستووقف بقائنة الشخل: 


بالنسبة لعقود التأجير الرأسمالية فيتحقق المراجع من انها فعلاً 
رأسمالية » وأن يفحص قيمة الاصول المستأجرة والالتزامات الناشئة 
عن تلك العقود وذلك عن طريق إعادة حسابها . 


تصحيحها عن طريق عمل قيد تسوية باليومية . 


بالنسية للاختبيارات الأساسية و الحفين تتضمن فحص دقة وجود 
الارصدة بالقوائم المالية بهدف التأكد من دقة وصلاحية المعلومات 
المتضمنه فى الدفاتر والسجلات المحاسبية او القوائم المالية » فيمكن 


اتباع الاجراءات الاتية 17 : 


9 التوفيق أو المطابقة 260060118 بين أرصده حسابات 
مراقبة الاستاذ مع قائمة ملخص الاصول الرأسمالدٍ 


215 [113م02) 01 51110111317 أذاا ٠‏ 


- المقارنة بين قائمة ملخص الاصول الرأسمالية مع تفاصيل 
الملكية المسجلة . 
بالاستاذ العام . 


بتأعة0رممخ كمةأذلا5 ة نومأ أألنلة ,عمموكط انوطع غود مطمل ,امء5 لمعماعلك]ا )0( 


535 2 ,1982 ,.عم] الالو مصره© عمتطدأاطبظ ممزاوع كا 


-8غ١-‏ 
تحديد ما اذا كان يجب رسملة تكلفة الفائدة من عدمه . 
معاينة الاصول الهامة . 


تحليل مصروفات الاصلاح والصيانة ؛. مع فحص 
المستندات المؤيدة لتحديد اى بند يجب رسملته . 


التحقق من حساب الميزة الضريبية للاستثمار (ضرائب دائنة 
لصالح الممول ) 5011© :18 125651523626 بالنسبة للاصول 
ذات العلاقة . 


التخلص منها او من ناحية المستندات ذات العلاقة ( على 
سبيل المثال فواتير البيع ) . 


فحص الأنتاذ الحا وتنضولات :سخلاك : الملكية للتحةق من 
أن الاصول المتخلص منها تم نقلها بطريقة صحيحة من 
حساب الاصول وان حساب مجمع الاستهلاك وكذلك قيمة 
الأإناع ان الخجائر:ضعصحة:. 


التحقق من حساب استرداد الميزة الضريبية للاستتثمار 
وتجوية الذخل اللومكل للفور هالقبرو ةنا وه كن الاضيل 
المتخاص منه. 

معاينة الاصول المستيلكعة دفتريا بحضور ممظين للإدارة 


عدمه. 


-١غ9-‎ 


- مقارنة طرق الاسد ستهلاك والعمر الانتاجى المقدر المطبق فى 
تلك النئة مع الفترالت السايقة لتحديد:مدى الخنات. . 


ارتباطات شرائية مادية تمت فى نهاية العام . 


- التحققى من ان أرصدة بداية الفترة للاستاد العام لمجمع 
اه سكيلا ىك صضصد 2 حنبحة . ش 

- اختبار حساب الاستهلاك الذى اعتبر مصروفا للسنة 
الجارية. 


ْ المظائقة بدن محمروف الاستفلاك ون ها اهف الل ” 


-- الحصول على جدول عقود الإيجار الرأسمالية الجديدة 
ومطابقتهيا بحساب المراقبة بالاستاذ العام » والمراجعة 
المستندية لعقود الإيجار طويلة الآجل » فحص اى تعديلات 
كان من شأنيا اعادة معالجة عقود الإيجار كعقود رأسمالية؛ 


وفحص العمليات المحاسبية ذات العلاقة . 


لهذا سنتناول فى الجزء التالى الافصاح المتطلب عن عقود التأجير 
التمويلى فى ظل التوصية رقم )١7(‏ وتعديلاتها لكل من المستأجر والمؤجر. 
ويعتبر اليدف الاساسى من متطلبات الافصاح عن عقود التأجير هو مساعدة 
مستخدمى القوائم المالية فى تقويم مخاطر التدفقات المستقبلية لكل من 


.8ا- 


المستأجر والمؤجر وما اذا كان كل منهما يفى بالتزاماته تجاه الآخر ام لا: 
بالاضافة الى امكانية المقارنة فيما بين المنشات . 


ثانيا : متطلبات الافصاح عن عقون التأجير التمويلى : 


إفصاحات المستأجر : 


: ) عقود التأجير التمويلى (الرأسمالية‎ )١( 


أ- 


0 


إجمالي قيمة الاصول المستأجرة فى ظل عقود رأسمالية تبعا لكل 
مجموعة من مجموعات الاصول التى تملكها المنشأة . 

الحد الادنى لمدفوعات عقود التأجير المستقبلية 10لالشتصلط ع نألا 
15 1:35 اعتبارا من تاريخ الميزانية العمومية ولكل سنة 
دور تولك اتفتمن الخالنة ممتي تيدان تاق قنقرة الفلك نرملا 
مله أحبالي: الحة [الااتن المذذو هات عقد الإيجار 7) 


إجمالي الحد الآدنئن للقيم الإيجارية لعقود التأجير من الباطن 
65 510613564 1121501111 غير القابلة للالغاء والمتوقع 
5 1 تحصيتها 2 مستقبلا ل 


تب ا 


إجمالي القيم الإيجارية المحتملة :([081ز2 2621215 امعو م002 - 


عن كل سنة مالية مرفق عنها قائمة دخل - والتى تعتمد على شروط معينه 


عند تحديد قيمتها وليس مجرد مرور الوقت . 


(0 


لقد حددت التوصية رقم )١5(‏ بالفقرة (15) ان سيب تحديد الخمس سنوات هو 
التحقق من عدم وجود تأثير للعقود الجديدة أو العقود التى تم تجديدها على 


المدفوعات المستقبلية فى تلك الفترات . 


-ا١6١‎ 


(1) العقود التشغيلية التىتزيد مدتها عن عام : 

أ- الحد الآدنى لمدفوعات القيم الإيجارية المسقبلية مرنئنم 
15 161112 20111111110111 المتطلبة حتى نهاية العقد ولكل سنة 
من السنوات الخمس القادمة . 

ب- إجمالي الحد الادنى للقيم الإيجارية لعقود التأجير من الباطن غير 
القابلة للالغاء والمتوقع تحصيلها مستقبلا . 

() كافة العقون التشغيلية : 


أ- يفصح عن مصروف الإيجار عن كل سنة مالية مرفق عنها قائمة 
دخل ٠»‏ مع التفرقة بين الحد الادنى لمدفوعات القيم الإيجارية ٠»‏ 
وبين القيم الإيجارية المحتملة » والقيم الإيجارية لعقود الإيجار : 
من الباطن ؛ مع عدم الافصاح عن القيم الإيجارية لعقود الإيجار 


التى لآ تزيد مدتها عن شهر . 

ب-07- يجب ان يتضمن الافصاح عن شروط عقود الإيجار - كحد ادنى - 
ها يلن.: 
- القيود المفروضة على المستأجر والمتضمنة بالعقد كالحد من 
توزيعات الارباح او الحصول على قروض او عقود ايجار 


إضافية . 


و 


-3١8615 


ونجد ان الافصاح المطلوب فى القوائم المالية للمستأجرين من وجهة 
نظر المعيار المحاسبى الدولى رقم )١7(‏ تتشابه الى حد كبير مع متطلبات 
التوصيه رقم )١7(‏ . حيث تنص الفقرة رقم (؟١؟١)‏ من المعيار * بانه من 
الملائم اظهار الاصل المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلى بشكل منفصل 
عن الاصول الثابتة عن باقى الاصول التى تملكها المنشآة فى القوائم المالية . 
كما انه من المفيد غاليا الافصاح عن كل نوع رئيسى من هذه الاأصول 
المستأجرة. وان يظهر إجمالي الالتزام فى المركز المالى فى صورة الحد 
الادنى لمدفوعات عقد الإيجار ناقص تكلفة التمويل المستقبلية أو صافى 
القيمة الحالية للالتزام مع الافصاح بصسورة موجزة عن معدل الفائدة 
المستخدمة فى سعر الخصم » حيث ليس من الملائم اظهار الالتزام المالى 
الخاص بالاصول المستأجرة كتخفيض فى قيمة الاصول المستأجرة 


كا قري النكن هوم (8) يسدوورة ا اتضناع من تتووط البيذلا 
ومعدلات الفوائد للقكروض المستحقة لأكثر من سنة واحدة وفقا للمعيار 
المحاسبى الدولى رقم (د) الخاص بالمعلومات التى يجب الافصاح عنها فى 
البيانات المالية وبالنسبة لعقود التأجير التمويلى فانه يكون اكثر ملائمة 
الافصاح بشكل موجز عن قيمة الدفعات المستقبلية وتاريخ استحقاقها ( فى 
نهاية كل سنة من السنوات الخمس التالية ) . وبالمئل فلكى توضح التزاماتها 
المالية فانه من الملائم الافصاح بشكل موجز عن دفعات الإيجار المستقبلية 
بموجب اتفاقية عقود التأجير التشغيلية غير القابلة للالغاء التى تكون مدتها 
اكثر من سنة وعن الفترات التى ستستحق فيها (مثلا لكل من السنوات 
الخمس القادمة » ولكل خمس سنوات تالية بعد ذلك ) . 


كما تتطلب الفنقره فقه بعضشس الإئصاحات الاخرى المتعلقة سواء 
بعقود التأجير التمويلى او عقود التأجير التشغيلى والتى قد تكون واجبة مثل: 


ل- 


ا وات 


طبيعة اى أختيار للتجديد أو للشراء او اى شرط يتعلق بزيادة 
الإيجارية 


1 
0 
1 


اى قيود مالية يفرضها عقد التأجير كالحد من الاقتراض الاضافى او 
من الدخول فى عقود تاجير اخرى . 

طبيعة اى ايجارات محتملة مثل تضمين شروطا بالعقد تتطلب دفع 
ايجار اضافى عند البيع أو زيادة الاستخدام . 

طبيعة اى التزام محتمل يتعلق بالتكلفة المتوقعة فى نهاية مدة عقد 


إفصاحات المؤحر : 


: عقون التأجير التمويلية المباشرة والبيعية‎ )١( 


أ- 


المكونات الرئيسية لصافى الاستثمار فى عقود التأجير البيعية 

والتمويلية المباشرة فى تاريخ كل ميزانية عمومية منشورة وذلك 

كمايلى : 

_- الحد الادنى لمدفوعات عقود التأجير المستقبلية التى سيتم 

- القيمة المتبقاة غير المضمونة المتوقع تحقيقها بواسطة 
المؤجر. 


-- ايرادات الفوائد غير المكتسبة . 


لق 


0 


- ١088 - 


الحد الادنى لمذفوعات عقود التأجير المتوقع تحصيلها خلال السنوات 
الخمين: الثالية تمد اخن :فرق انيه عموهدة متشونة:: 

قيمة ايرادات الفوائد غير المكتسبة خلال الفترة والواردة ضمن 
الدخل السنوى مقابل 04564 نفقات العقد المبدئية المحملة على الدخل 
لكل فترة مالية مرفق عنها قائمة للدخل (هذا البند يخص العقود 
التمويلية فقط ) . 

إجمالي القيم الإيجارية المحتملة المتضمنة بالدخل الخاص لكل عام 
مالى مرفق عنه قائمة الدخل . 


: العقون التشغيلية‎ )١( 


5 


0 


هدع 


-3 


معدو غات الاضنول الفوور ةا أو القن انوس اسه أ تكسا لتاخدوها 
مجموعة على حدة منذ آخر ميزانية تم نشرها . 

للالغاء»ء فضلا عن الإيجار المتوقع تحصيله لكل سنة من السنوات 
الخمس منذ آخر ميزانية تم نشرها . 

إجمالي القيم الإيجارية المحتملة والواردة ضمن دخل كل فترة 


رضت القنو ول العامة الحقد + 


-3١68 


اما الافصاح المطلوب فى القوائم المالية للمؤجرين عن عقود التأجير 
كما يراها المعيار المحاسبى الدولى رقم )١7(‏ حيث اوجبت الفقرة رقم (57) 
الافصاح عن إجمالي استثمارات المؤجر فى عقود التأجير التمويلى وقيمة 
ايراد التمويل غير المكتسب . وقد وجد انه فى كثير من الحالات من المفيد 
لغرض التعرف على اتجاه النمو فى المنشآة ان يتم الافصاح عن مجمل 
الاستثمارات فى العقود الجديدة التى اضيفت خلال الفترة المحاسبيه بعد طرح 
الايراد غير المكتسب وحصة المبالغ الخاصة بعقود التأجير الملغاة ٠.‏ ويفصح 
أديانا عن ترتيبات المؤجر العاملة فى التأجير وعن الحد الادنى لدفعات 
الإيجار المستقبلية التى سيتم الحصول عليها فى فترات مستقبلية معينة . 


أما الفقرة رقم (05) فتشير الى انه يتم ادراج الاصول المؤجرة 
0000 ويتم الافصاح عن هذه . 
الاصول بصفة مستقلة حسب طبيعتها » الات - عقارات ... الخ ... ويفصح 
أحيانا عن الترتيبات العامة التى يتبعها المؤجر فى عقود التأجير التشغيلية ٠‏ 
وكذلك قيمة ايراد التأجير من عقود التأجير التشغيلية والحد الادنى لدفعات 
الإيجار المستقبلية الخاصة بعقود التأجير التشغيلية غير قابلة للالغاء عن 
حالة عملية للافصاح عن عقون التأجير التمويلى : 

وسنتناول فيما يلى حالة واقعية للافصاح عن عقود التأجير حيث 
نعرض بعض المعلومات المستخرجة من القوائم المالية لاحدى الشركات 
الامريكية والمتعلقة بالعقود الرأسمالية والتشغيلية » وكذلك تفاصيل تلك 
المعلومات الواردة بالملحوظات المرفقة بالقوائم المالية والتى اتبع فى اعدادها 
متطلبات توصيات مجمع معايير المحاسبة المالية(') ' 


1081-2 .28 ,© ,م0 ,طعااه! 212 1 وعاموط 2 طعناء/ا؟ .لة ممعات )١(‏ 


١865 - 


(القيمة بالالف دولار ) 


المبانى والالات والمعدات بالتكلفة : سنة ١99584‏ سنئة ١496‏ 
الاراضى 4١‏ 10 
العاف دو التشيعات ا 06 ا 
معدات النقل ١‏ 3ط 
الإثاث والمعدات 001 م 
اصول مستأجرة بعقود تأجير تمويلية (رأسمالية) نحش .16 
الاجمالى مه 25 
(-) مجمع الاستهلاك والاستنفاد .م 01 


صافى المبانى والالات والمعدات(القيمة الدفترية) ١‏ .”_ ملديفور 


الالتزامات قصيرة الاجل : | 
ديون قصيرةٌ الاجل 2 ٠‏ /اوةلم ١‏ 


المستحقات الجارية عن الديون طويلة الاجل 011 ١‏ 
الستحقات الجارية عن عقود تأجير تمويلى (رأسمالى) فد 001 

سنانات الدانتين 10 1 
التعويس اق النمكدية 2 4 
التزامات متداولة اخرى 44١‏ بات 
إجمالي الالتزامات المتداولة م 56,؛ 


الالتزامات طويلة الاجل بعد استبعاد الجزء 
المتداول الخاص بالسنة : 


سندات واذون دفع طويلة الاجل فل سس 
المستحقات عن عقود التأجير التمويلى لشيس 41" 
(رأسمالية) 


(إجمالي الالتزامات طويلة الاجل ) ه.”" م 


سسسب ا ا 


5 
ملاحظات القوائم المالية المجمعة : 


الملحوزظفة رقم (4)ارتباطات عقود الإيجار ©356ك1.6آ 
30415 لدى اربعة عشر فرع من فروع الشركة عقود رأسمالية من 
مؤسسة مملوكة من ثلاثة مديرين بالشركة » بصفة عامة كافة المصروفات 
المتعلقة بعقود الإيجار سيتم دفعها بواسطة المستأجر . ان تسويات القيم 
الإيجارية كل خمس سنوات يعتمد على القيم السوقية العادلة والتى يتم 
خصمها بمعدل /٠١‏ . انه يتم استنفاد عقود الإيجار على عشرة سنوات »2 
وهذا لا يمنع من توقع تجديدها . ان القيم الإيجارية فى ظل تلك العقود 
بمبلغ 45١٠٠١‏ دولار 40٠0٠٠١ ٠‏ دولارء 74186٠0٠‏ دولار لللسنوات 
١1458١5144 :. 65‏ على التوالى . بالاضافة الى ان الشركة ابرمت 
عقودا تدفع من خلاليا قيم ايجارية بمقدار ١5٠٠٠١‏ دولار ١١6.٠6٠‏ 
دولار » ١١55٠0٠٠١٠‏ دولار فى السنوات ١997 5031995 ,5١9956‏ على 
التوالى . ان الارصدة الخاصة بالاصول المؤجرة بعقود رأسمالية الوارده 


بالميزانية على النحو التالى : 

١ 5 يناير‎ ١ ١ يناير‎ "١ 
الاصول المؤجرة بعقود رأسمالية تديرة ان‎ 
4١ مجمع الاستنفاد رح ان هه‎ )-( 


07 5” 


مسي سيل سويت وس سود 1 


وبالنسبة لعقود التأجير التشغيلية فهى تبدأ من عام ١1915‏ الى عام 
٠0‏ ووتتضمن عدود التأجير حق التجديد وحق الشراء على اساس القتيمة 


العادلة ( السوقية ). 


-1١68- 

ان القيم الإيجارية المستقبلية كل عام .. واجمالا » فى ظل عقود 

التأجير الرأسمالية والعقود التشغيلية الاخرى غير القابلة للالغاء والتى تزيد 
عن عام واحد فى 5١‏ يناير ١115‏ كما يلى : 


نهاية السنوات عقود التأجير عقود التأجير 
التشغيلية الرأسمالية 
١01‏ م 97٠‏ 
١ 1/‏ 6.8 24 
١١1‏ 1 7ه 
١648‏ هم يك 
30 - 7ه 
السنوات الاخيرة - تسفس 
لفماان لقنم الاسعاددة ماكر 0 11 
(-) المبلغ الذى يمثل الفائدة 5 550 
القيمة الحالية للحد الادنى ب 0 
لمدفوعات عقد الإيجار 
(-) المستحقات الجارية عن 0 ١مه‏ 
عقود التأجير الرأسمالية 
المستحقات عن عقود اولاوس 00 


-1١و9-‎ 


المصروفات المرتبطة بعقود التأجير والتى تطرح من الدخل كما يلى : 


(القيمة بالالف) 
يناير2- يناير يناير 
1١9954220‏ ه18١‏ 
استتفاد عقود التأجير الرأسمالية 4 0 ه٠4‏ ١ع‏ 
مصروف الفائدة لعقود التأجير الرأسمالية ‏ 4565 5-5 م 
القيم الإيجارية لعقود التأجير التشغيلية 5غ ل ١ه‏ 


- 158.0 


القسم الثالتث 
النصوص القانونية ونماذج مصلحة الشركات 


والمعيار المحاسبي الدولي رقم )١١/(‏ 


-١51أا‏ - 
القسم الثالث 
النصوص القانونية ونماذج مصلحة الشركات 
والمعيار المحاسبي الدولي رقم )١7(‏ 


وقد تضمن هذا القسم النصوص القانونية لقانون التأجير التمويلي رقم 
6 لسنة ١196‏ وللائحته التنفيذزية رقم 847 لسنة ١140‏ » ونموذج عقد 
التأجير التمويلي والنماذج التنظيمية والإجرائية التي أصدرتها مصلحة 
الشركات بوزارة الإقتصاد والتعاون الدولي » وكذلك المعيار المحاسبي الدولى 
رقم )١7(‏ . 
لذلك فقد إنقسم هذا القسم إلى خمسة فصول وفقاً لمايلي : 
الفصل الثاني عشر : قانون التأجير التمويلي رقم 56 لسنة ١195©‏ . 
الفصل الثالث عشر : اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي رقم 845 لسنة - 
١65‏ 
الفصل الرابع عشر : نموذج عقد التأجير التمويلي الصادر من مصلحة 
الشركات . 
الفصل الخامس عشر : النماذج التنظيمية والإجرائية الصادرة من مصلحة 
الشركات . 
الفصل السادس عشر : المعيار المحاسبي الدولي رقم )١7(‏ بشأن المحاسبة 
عن عقود التأجير التمويلي . 


7 55آ 51320350 115 أمنا0 تع ل 111161112110521 
.5 101 0011101115 عم 


را 6 
الفصل الثاني عشر 


قانون رقم 40 لسنة 1990 


فى شأن التأجير التمويلى 
باسم الشعب 
رئيس الجمهوريه : | 
قرر مجلس الشعب القائون الآتى نصه ؛ وقد اصدرناه : 
ظ ( الباب الااولى ) 
أحكام عامة 


مادة ١‏ - يتصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : 
الوزير الملختص . وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 5 


اللرعر ووز شدي لايس أن إنسا ف بجا يناث لقنا عر العمويان بان كنم 
طبقا لأحكام هذا القانرن . ويجرز أن يكرن المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة 
البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص بذلك . 

العقد : عقد التأجير التمويلى 

المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكرن مورضوعا لعقد تأجير تَويلى . 

المقاول :الطرف الذى يتوم بتشييد منشآت تكون موضوعا لعقد تأجير تويلى . 


امال ١و‏ الأمرال+ كل عقار أو ستقول ماوئ أو معتوضى يكون مبرضروعا لفقد تاجيز 
تمويلى عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية . 


المعاحر دمن هالا ابعناد! لعفل تأجير فوملى.. 


- م15 - 


الجريدة الرسمية - العدد 5١‏ ( مكرر ) فى "5 يونية سئة ١9986‏ 


هادة ؟ - فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيرا تمويليا ما يأتى : 

١‏ - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر 'منقرلات مملوكة له أو تلقاها 
من المورد استناد! إلى عمد من العقرد. ويكرن التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها 
المؤجر مع المستأجر . 

5 - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤر إلى المستأجر عقارات أو منشآت يقيمها 
المؤجر على نفقته بقتصد تأجيرها للمستأجر . وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الإيجارية 
التى يحددها العقد . 

" - كل عقد يلتزم ببقتضاه المؤْجر بتأجير مال الى المستأجر تأجيراً قويليا إذا كان 
هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على ايرام عتد 
التاحيز التفريلن + 

مادة * - تعد الجهة الإدارية المختصة مجلا لقيد المؤجرين ١‏ كما تعد سجلا آخر لقيد 
عقرد التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرانها. مقيما فيها , 
رعقره البيغ العن نعم ابستادا إليها . وكذلك أى تعديل لهذه العتود . ويجب أن يتضمن 
القبد تحدبد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد 
والبيانات الواردة فى عقود البيع . 

رتحدد اللائحة العنفيذية لهذا القانرن أحكام وإجراءات القيد في السجلين المشار 
البيما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها القيد وإجراءات 
تعديل القيد أو الغائه . 

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا يجاوز 
ثلاثة آلان جنيه ٠‏ ورسم تعديله بما لايجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد فى مسجل المترد 
نا لا يجارز خمسين جنيها . كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانرن رسم طلب صورة من 
القيد فى السجلن المشار إليهما والتعديلات الراردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيها . 
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الجريدة الرسمية - العدد 5١‏ ( مكرر ) فى ؟ يونية سنة ١996‏ 

ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى الجلين المشار إليهما بعد أداء 

الوسنم المترر . 
مادة 4 - يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من 

أموال بقصد تأجيرها تأجيراً قويلياً . وذلك مع إستثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة 
إلى ملكية رامن المال وعضوية مجلس الإدارة الواردفى القوانين المنظمة لسجل المستوردين 
والشركات . كما يكون للمؤجر المقيد فى سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجارى . 

مادة 0 - للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالشمن 
المحدد فى العقد . على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى أداها وذلك مع عدم 
الاخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى النضاء وحظر 
قلك الأجانب للأراضى الزراعية . وفى حالة عدم اختياره شراء ء المال المؤجر يكون له إما رده 
الى المؤجر 0 تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان . 

وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقّد تجديدا ضمنيا ولا يمد . سواء تم التنبيه على 
المستأجر بإنتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك . 

هادة 1 - مع عدم الاخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتبارا من تاريخ القيد 

لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد 
التأجير التمويلى التى قيد بها طيقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون . 
( الباب الثانى ) 
عقود التأجير التمويلى 

هادة /ا - يجوز لصاحب أى مشروع قبل إبرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة 
بناء على موافقة كتابية مسبقة همن سيتولى التأجير . ويجب أن تتضمن هذه الموانقة 
المسائل التى يجرى التفاوض بيشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول .. 


-١58 - 


الجريدة الرسمية - العدد 51 ( مكرر ) فى ! يوئية سئة ١9986‏ 


وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام | لتعلتة بالموانقة والمسائل موضوع 
التفارض 

مادة 8 - إذا أبرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر لله للمستأجر: باستلام المال موضوع العقّد 
مباشرة من المورد أو المقاول . فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المنفق 
عليها وموجب محضر يثبت فيه #ل كاعري بومرم أن وجدت . 
جر لابحلا وفمًا ا الشالي” 

ويكوو الممفاك عرلا فيل التجرو عق أن اناق تدك عن اكال فن مخسر 
الاستلام . 

مادة 4 - يلعزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع 
الأغراض التى أعدت لها وونقا للتعليمات التى يسلمها اليه المؤجر بشأن الأصول الفنية 
الزاحت تمراعناتها شواء اكانة هقررة براتطفه اربيرايطة المرزة: أو المتارله» 

كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع 
الانتفاع بها كليا أو جزئيا . وذلك طبقا للإجراءات المنصرص عليها فى العقد لتلك 
الأموال . وفى جميع الأحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 4١‏ من قانون العقويات . 

مادة ٠١‏ - يتحمل المستأجر المسثولية المانية الناشئة عن الأضرار التى تسببها الأموال 
المؤجرة وفقا لأحكام القانون المانى . 

ويتحبا المزجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسيب لا دخل للمستأجر فيه , 
ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين علي الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة 
الايجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به . 

مادة ١١‏ - يلتزم المستأجر بأن يزدى الأجرة المتفق عليها فى المواعيد وونقا للأوضاع 
الراردة فى العمّد . 


- 1١55 - 


الجريدة الرسمية - العدد ؟؟ ( مكرر ) فى 7 يونية سنة ١9496‏ 


ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة #ولو متعم المشاخر 
بلالا لوجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر . 
٠‏ مادة 17- يظل المال المنقول المؤجر محعفظا بطبيعته حعى ولو كان المستأجر قد ثبته أو 
ألحته بعقار . ْ 

٠‏ وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيعه إليه إلا إذا قام بسداد كامل 

الثمن المحدد فى العتد . 

هادة 1 - للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ 
للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ الغقد . وذلك دون 
إخلال يحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن . 

مادة ١4‏ - يكرن المؤجر مسئرلا عن أنعاله أو تصرفاته التى تزدى إلى غلط فى إختيار 
الأموال المؤجرة . أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى 
دي الإصطا بالأفرال المؤحرة : 

مادة 10 - يجوز للمؤجر أن يتنا لاعن العقد إلى مؤجر آخر ٠‏ ولا يسرى هذا التنازل 
فى حت المستأجر إلا من تاريخ أخطاره به . 

زتها غلن ههعذا اتقارل أى اخلال تعترق وشسانات المها حر عبكل الموغر 
الأصلى . 

مادة 4 هقر اسداس رافق الوبعر انخا زل عن العقد إلى مستأجر آخر ويكون 
المستأجر الأصلى ضامنا للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد . ما يك 
المؤجر على غير ذلك . ظ 

وبلتزم المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بمرجب العقد وذلك 
من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل . ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل 
المؤجر بما يكرن قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ . 


-/1519- 
الجريدة الرسمية - العدد ؟؟ ( مكرر ) فى ؟ يونية سنة ١9986‏ 


مادة ١7‏ - على المؤجر فى الحالات المنصرص عليها فى المادتين السابقتين اتخاذ 
اجرأ أت العا غتين بالشادل فى ستحا فيد :عتوة التأجير التسويلى لذى الجهة الإدارية 
الختصه وذلك طبمًا للتواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة العننيذية لهذا التقانرن . 


7 ور الاعصداع عل القمر بانتنازل إلا من تاربخ التأشير به طبقا لأحكا م الفقرة 
السالة . 


ةنجالا قري انكاء الامضداد:الناترقى لست الاببدار آر أحكان دود الأخزة 
المنتصوص عليها فى قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات 
المبنية والأراضى الزراعية التى تبرم وفنا لأحكام هذا القانون . 
( الياب الثالث ) 


ان ضاء عمّد التأجير التمويلى 
واذة واه يعد انرق فوع دن داعا ننه زوق عاحة إلى أعذان أرافها: اجرامات 
نطاثة ان اهن الخالات الاك - ظ 

(]) عدم قيام المتأجر بسداد الأجرة المتفق عليها فى المواعيد وونقا للشروط المتفق 
.عليها فى العتد . ش ظ 

قن بار فين المستأجر أو إعلان اعساره . وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال 
القعرة قن اجزال'العتلسة ولا فى الصضمان العام للدائنين . 
على أنه يجوز للسنديك الايخار انط كان مع خلال 52007 من 
ات ا كي 0 العتد . وفي هذه 

( ج ) اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر اذا ا ب مع كانت 
اتفقية اجبارية | م اختيارية »ما لم تكن بسبب الاندماج . وبشرط عدم الإخلال 
بحقوق المؤجر اللنصوص عليها فى العقد .. 
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الجريدة الرسمية - العدد "7 ( مكرر ) فى ؟ يونية سنة ١9960‏ 


ان معو هاه الدقة درن وول أ قمر انا لكا ور للمال يلسزم المستأجر 

زرك أو المصفى بحسب الأحوال بأ مكل إلى الدع الأنوال المؤجرة بالحالة المتفن 
عليها فى العقد , وإذا امتنع المستأجر عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى 
الأفزى الركعية لكي القكية لاتتضرار آم بالسلب وضع قن شان هذه العريضة 
الأعرانات والأحكا م المنصوص عليها فى المادة )١94(‏ ) مسن قانسون المسراقعات 
الرقة والفحار ” * 

ولكل ذئ شأن التظلم من هذا الأمر إما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند 
الع , على التفيذ أوبالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به . 
يدوق المالعن كن الناض لامر ده ون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة . 

وللقاضى بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم. 
ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه . 


هادة ١؟‏ - يعد العقد مفسرخا بقوة القانون اذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا . 


َه 


فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار فى أداء القيمة الإيجارية 
7 والشمن المنق خبباني الراعيد الجوده ٠‏ وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المزجر من 
مبالغ التأمين . 


وائا كان البلاك راجعا لوطا لسر ٠‏ كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عله 
بالتعويض إن كان له مقتض . ' 

مادة ١‏ - لا يسرتب على الحكم يبطلان أو بفسح العقد المبرم بين المورد أو المقاول. 
وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر . ومع ذلك يجوز للمورد 
أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بم له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة 
عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه , بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر 
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الجريدة الرسمية - العدد 5١‏ ( مكرر ) فى ؟ بوئية سنة ١48486‏ 


وإذا اقتصر الحكم على إنقاص تمن البيع لعيرب فى صناعة المال أو لنقص فيه . 
تعين تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التى 
خفض بها الشمن , ما لم يتفق على غير ذلك . 

( الباب الرايع ) > 
ظ الفراصر المحاسبية والمعاملة الضريبية 

مادة 77 - تخضع فلات اذا عبر لعي ا: للتراعد والمعاير المحاسبية التى يصدرها 
الرزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية . 

مادة 4؟ - يكرن للمؤجر الحق فى استهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه 
العمل عادة , ونقا للعرف وطبيعة المال الذى يجرى اسدهلاكه . وذلك دون النظر إلى مدة 
عقد التأجير المتعلق بذلك المال ٠‏ ويجوز للمؤجر - بالإضافة إلى الاستهلاك المشار إليه 
وجسيع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات - أن يخصم من أرباحه الخاضعة 
للخريبة المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها . وفقا للقانون . 

مادة 10 - تعتبر القيمة الإيجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة 
الخصم من أرباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية . 

ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة فى حساب الأرباح والخسائر القيمة 
الالعارة لوقه تنفيذا للعقد . مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولا أو عقارا , 
كما يجب عليه أن يدرج فى الإيضاحات المتممة للميزانية عترد التأجيرالتى أبرمها وما تم 
اقم سان ره عن كل عقد وما تبقى منها . 

هادة 15 - لا تسرى أحكا م الخصم والإضاقة والتحضيل وغيرنا ل 
المنبع الحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر . كما لا تسرى على 
الثمن المحدد بالعقد : 1 ظ 


./ا١‏ - 
الجريدة الرسمية - العدد "2" ( مكرر ( 1 يونية سنه 6و١‏ 


وا و ا 0 


ال ا بالنمة للشترا من باو 
المعاملة المقررة قاتوتا بالتسبة للمتأخر + وذلك:طوالهدة التاجير . 

وفى حالة فِسَمْ العقد أو إبطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حه 
: فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم . 

مادة 14 - ترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عما تم استيراده من أمرال 
بقصد تأجيرها وفقأ لأحكام هذا القانون إذا أعيد تصدير هذه الأموال . وذلك بعد خصم 
/٠‏ عن كل سنة انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السئة سئة كاملة : 

ماده 89 - اذا تضمن مورضوع العتد تاجيور مركبات يسحلزم تسييرها الحصول 
على ترخيص من إدارة المرور المختصة . جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب الحصول على هذا 
الترخيص على أن يرفق بالأوراق نسخة من عقد التأجير . 

ويصدر الترخيص باسم المؤجر . ويجب أن يذكر فيه أن المركبة فى حيازة المستأجر 
فرع همه الفاحين راكفاب كيه ا بابيطة تابفية: 

ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانرنا للحصول على الترخيص 
وتجديده . كما يلتزم.بأداء أقاط التأمين الإجبارى , وغير ذلك من الالتزامات الترتبة 
عن ملكية المركبة . 

هادة ٠٠١‏ - مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية مقررة قانونا . يعفى المؤجر 
من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسنبة لأرباحه الناشئة عن عمليات التأجير التمويلى ‏ 
وذلك لمدة خمس سنوإت تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط . 


- ١/لا‎ 


الجريدة الرسمية - العدد بض ( مكرر ) فى ؟ يونية سنة 6 ١‏ 
الجزاءات 
مادخ "١‏ - يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين أ 
يستعمل عبارة ( التأجير التمويلى ) أو مراانات لها فى :عنواته أو ان نراول عيلار 
الشاحين التجوين + 
تمعاقب ور اننا ركان الو ان ا ا بد.على.عشيرة الاقف جنيه كا 
ّ من يخالف هذا الحظر 3 ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود ١‏ 
1 يي ل د 
و ا ل ل ل ل سيد 
شين يقر افيه لاتقل عن يد ألاف جنيد'ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هات 
العتوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوضاقه المتيدة باسخل الحخاضن بذلك : 
او طسس البيان المقبت لحفة المؤجر بالنسبة الى هذا الال . 
مادة 4" - يكرن للعاملين بالجهة الإدارية الملختصة من شاغلى الوظائف التى يصدر 
بتحديدها قرار من وزير العدل ل 
ل لأحكام هذا القائرن 
عم أ 0 ٠‏ وعليهما يدها 0 ا 00 
المتندات التى يطلبونها لهذا الغرض 
:8:5 2 هيدي الردن انسفن التضعة العتتيدية لننذا انرو دلا بتعا نايا 
مو ناريت العمل ليث . 
هادة 86 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ' ويعمل به اعتبار العو أول اعون 
التالى لمضى ستيئن يرما على تاربخ نشره . 


يبحم هذا القائرن بخاتم الدولة ٠‏ ويلفذ كقالون من قوائيتها . 
صدر برناة الجمهررية فى ” المحرم سنة ١14١5‏ ه. 
3 الرافق اولدور قةية قة 1 


حسنى مبارك 


اط“ال/اا - 


الفصل الثالث عشر 
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 
قرار رقم 847 لسنة 1490 
بإصدار اللائحة الفيذية للقانون رقم ©5 لسنة ١5568‏ 
فى شأن التأجير التمزيلى 
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
بعد الاطلاع على قانون التجارة ؛ 
وعلى قانون العقوبات ؛ . 


وعلى القانون المدنى ؛ 

وعلى قانون المرانعات المدنية والتجارية ؛ 

وعلى القانون رقم لاه لسنة 1878 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ؛ 

وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة ١84٠‏ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ؛ 

وعلى القانون رقم ١١4‏ لسنة ١4457‏ بتنظيم الشهر العقارى ؛ 

وعلى القانون رقم ١7١‏ لسنة ١527‏ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجرين والمستأجرين ؛ 

وعلى القانون رقم ؟١‏ لسنة ١944‏ بشأن سراءات الاختراع والرسوم والنماذج 
الصناعية ؛ 

وعلى القانون رقم 00 لسنة ١56١‏ بالأسماء التجارية ؛ 

وعلى القانون رقم ١1”‏ لسنة ١981‏ بإصدار قاتوّن البنوك والائعمان ؛ 

وعلى القانون رقم ١0‏ لسنة ١1551‏ بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ؛ 

وعلى القانون رقم 51 لسنة ١451‏ بإصدار قانون الجمارك ؛ 

وعلى القانون رقم 77 لسنة ١6377‏ بإصدار قانون المرور ؛ 

وعلى القانون رقم ١١١‏ للنة ١5176‏ فى شأن الينك المركزى والجهاز المصرفى ؛ 

وعلى القانون رقم 4 لسنة ١91/5‏ فى شأن السجل التجارى ؛ 
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الوقائع المصرية - العدد. 74١‏ (تابع) فى 5١‏ ديسمبر سنة 486ذ١‏ 


وعلى القانون رقم ١5‏ لسنة ١9/4١‏ لب م بتأجير وبيع 
الأماكن وتنظيم العلافة بين المؤجر والمستأجر ظ 
وعلى القانون رقم ١27‏ لسنة ١1/4١‏ 720 
وعلى القانرن رقم /ا6١‏ لسنة ١9/١‏ بإصدار قانرن الضرائب على الدخل ؛ 
وعلى القانون رقم ١64‏ لسنة ١58١‏ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛ 
وعلى القانون رقم ١١١‏ لسنة ١947‏ فى شأن الوكلاء التجاريين ؛ 
وعلى القانون رقم ١‏ لسنة ١95481‏ بشأن سجل المستوردين ؛ 
وعلى القانون رقم ١657‏ لسنة ١445‏ بتنظيم الإعفاءات الجمركية ؛ 
وعلى القانون رقم 65 لسنة ١58/8‏ ايخا وله عر الم للعقارات المبنية 
والأراضى الفضاء ؛ 5 5 1 
وعلى القانون رقم .77 لسنة ١5/84‏ 50 
وعلى القانون رقم 46 لسنة ١9595‏ بإصدار قانون سوق رأس المال ؛ 
وعلى القانون رقم 6 لسنة ١496‏ فى شأن التأجير التمويلى ؛ 
وبناء على ماارتآه مجلس الدولة ؛ 
تسر زر : 
(المسادة الاولى ) 
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقائون رقم 40 لسنئة 1550 فى شأن التأجير 
التمويلى المرفقة . 
(الصادة الثائية) 0-0000 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا من الوم التالى لتاريخ 
نشره . ٠‏ 
صير فى ١956/١١/١7‏ 0 
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
محبود بتي فصرود 2/0 


دين - 
الرقائع المصرية - العدد 0١‏ (تابع) فى ١١‏ ديسمبر سنة ١99606‏ 
اللائحة التتقيذية 
لقانون التااجير التمويلى 
الفصسل الول 
احكام عابة 


هادة ١‏ - يقصد بالعبارات التالية المعتى المبين قرين كل منها : . 

القانرن : القانون رقم 6 لسنة ١440‏ فى شأن التأجير التمويلى . 

الجهة الإدارية : القطاع ا لختص بالتأجير التمويلى بوزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية ( مصلحة الشركات ) . 

العتد : عقد التأجير التمويلى . 

سجل المؤجرين : السجل اللذى يقيد فيه المؤجرون طبقا لأحكام المادة (") 
من القانون . 

سجل العترد : السجل الذى تقيد فيه طبقا للمادة (") من القانون عقود التأجير 
التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيما فيها وعقرد البيع التى 
تمم استنادا إليها وكذلك أى تعديل لهذه العترد . 1 

المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تأجير قويلى . 

المقارل : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكرن موضوعا لعقد تأجير قوبلى . 

المال : كل عقار أو منقول مادى او معنوى يكون موضوعا لعقد تأجير قوبلى ويكون 
لازما لمباشرة نشاط إنتاجى سلعى أو خدمى عدا سيارات الركورب والدراجات الآلية . 


المستأجر : من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تويلى . 


- ١ع‎ 


الوقائع المصرية - العدد 543١‏ (تابع) فى ١؟‏ ديسمبر سنة ١9446‏ 


هادة ! - يعد تأجيرا تمويليا فى تطبيق أحكام القانون مابأتى : 

(أ) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام 
العقد أو تلتاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف 
فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار ويتم التأجير مقابل قيمة إيجارية 
يتفق عليها المؤجر مع المستأجر . 

(ب) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت يقيمها ‏ 
المؤجر على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط وال مواصفات 
والقيمة الإيجارية التى حددها العقد . 

(ج) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا قويليا إذا كان هذا المال 
قد آلت ملكيته إلى المؤجر من ال مستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على 
إبرام عقد التأجير التمويلى . 

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المال المؤجر لازما لمباشرة نشاط إنتاجى خدمى 
أو سلعى للمستأجر ولا يدخل فى عداد ذلك سيارات الركوب والدراجات الآلية . 
هادة ؟ - للمؤجر أن يزمن على المال المؤجر ..ويجور أن يعفق على تحصل المستاجر 

نقد العا مقا فده ن 
هادة؛ - يجوز قبل إبرام عقد التأجير التمريلى أن يتفارض صاحب المشروع مع المورد 

أو المفاول بناء على مراققة كتابية مسبقة من سيتولى التأجير على أن تتناول المفاوض: 

8 ش 

. مواصفات المال اللازم للمشروع أو طريقة صنعه أو إنشائه‎ - ١ 
ونال الأخرى الفى علق طرنا عند التأجير التموبلى على مناوضة المررد‎ 
. أو المثاول عليها‎ 
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الوقائع المصرية - العدد 54١‏ (تابع) فى ١؟!‏ ديسمبر سنة ١996‏ 


ولا تكون نتائع المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التأجير إلا فى الحدود التى بوافق عليها 
ويخطر بها صاحب المشروع والمورد أو المقاول . 

وفى جميع الأحوال لا يلتزم من يتولى التأجير بأى اتفاقات لاحقة يجريها صاحب 
المشروع مع المورد أو المقاول . 

. مادة 6 - يتم تسليم المال إلى المستأجر سواء من المؤجر أو المورد أو المقاول بمرجب 
محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر وحالته وقت الاستلام وما به من 
عيوب إن وجدت . 

ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر 
الاستلام . 

ويلتزم المستأجر بأن يرد الالك]انى | زيطو سبل التقتن اسع الت حمر وذلك وفقا للشروط 
وا مواصفات المتفق عليها . 


/ا/11- 
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الفصل الثانى 
أحكام وشروط واجراءات القد المؤجرين 
وعترد التأجير التمويلى 

هادة 5 - يعد فى الجهة الإدارية سجل خاص " سجل قيد المؤجرين " يقيد فيه 
الأشخاص الطبيعيون رالاعتباريون الذين يباشرون عمليات التأجير التمويلى . 

ويعد سجل خاص يسمى " سجل قيد العقود " تقيد فيه عقود التأجير التمويلى 
التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو أن يكرن أحد أطرافها متيماً فيها .“كما يقيد فيه 
كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من هذه العقرد وكل تعديل لها وكذلك عقرد 
البيع التى تنم استنادآ إليها . 

وفرق سلج مزاع طلبات القيل فى قاين العلق زمر اجفة العتوة الطلوت 
نيدها وكانة الستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقا لأحكام القانرن 
رهذه اللائحة ٠.‏ وللمصلحة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن . 

مادة/ - يقيد قن سكل الوعدوية كل :تعن طميعى ار اعتسازئ فتصيترىق 
أو غير مصرى يرغب فى مزاوله عمليات التأجير التمريلى وتشوافر فيه شروط القيد 
المبينة فى المادة (4) من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنرك إلا بعد الحصول على ترخيص , 
رذلك من محلس ادارةا م لبخك المركدى امصرى وونقا للشررط والأوضاع التى يحددها 
الترخيص 5 

مادة 4 - لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين أن يزاول 
عمليات التأجير التمريلى أو أن يستعمل عبارة التأجير التمريلى أو مرادفا لها 
فى عنوانه . 


مادة 9 - يشترط فيمن يقيد يسجل المؤجرين : 

أرلاعرالئيية الى الأفخاض الطيعين : 

(1) أن يكون كامل الأهلية طبقأ للقانرن المصرى . 

(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنابة أو عقوبة مقيدة للحرية فى جرية 
مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه الاعتبار . 

() ألا يكون قد أشهر إنلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 


- ١78 


الوقائع المصرية - العدد 55١‏ (تابع) فى !١‏ ديسمبر سنة ١9596‏ 


ثانيا - بالنسية إلى الأشخاص الاعتبارية : 
( أ ) أن يكون عقد أو سند إنشائه مشهرا طبقا للقانون . 
(ب) أن يكون نشاط التأجير التمويلى من بين أغراضه , وذلك:فيما عدا البنرك . 
مادة ٠١‏ - يقدم طلب القيد بسجل المؤجرين بالنسية إلى الشخص الطبيعى من صاحب 
الشأن أو وكيلة , وذلك بعد سداد الرسم المقرر , مرفقا به المستندات الآتية : 
( أ ) صررة البطاقة الشخصية أو العائلية با عله مريت رز ليق 
بالنسبة لغير ا مصريين . 
(ب) صحيفة الحالة الجنائية ٠‏ ويجوز لغير المصرى أن يقدم ما يقرم مقامها . 
(ج) إقرار بعدم سبق شهر إفلاسه , فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاسه فيجب 
تقديم ما يثبت رد اعتباره . 
وبالنسبة لغير المصريين يتعين أن تكون المستندات المنصوص عليها 
فى البندين ب ؛ ج معتمدة من الجهات المختصة فى البلاد الصادرة فيها 
رمصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية او قنصليات جمهورية مصر العربية 
فى تلك البلاد . 
هادة ١١‏ - يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 
والشركات ذات المسئولية المحدودة تمن له حى الإدارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد 
الرسم المقرر , مرفقا به المستندات الآتية : 
(1) ضوزة البطاقة الشخضية أو الغائلية للشرقاء وفديرئ الشركة من المضيريين 
وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين . 
(ب) صورة عقد الشركة مبينا به أن من أغراضها مزاولة نشاط التأجبر التمويلى . 
(ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشركاء أو مديرى الشركة . ويجوز لغير 
المصربين تقديم ما يقوم مقامها معتمدا من الجهة المختصة فى بلده ومصدتا 
عليها على النحو المبين فى المادة السابقة 


-4/)ا!ا - 
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الوتائع المصرية - العدد 55١‏ (تابع) فى ١؟‏ ديسمبر سئة 19306 


(د) إقرار من كل من الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وشركات التوصية 
البسيطة ومن مديرى الشركات ذات المسثولية المحدودة ؛ بعدم سبق شهر إفلاسه 
فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره . 

مادة ؟١‏ - يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 

والجمعيات التعاونية من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب حسب الأحوال بعد سداد 
الرسم المقرر , مرفقا به المستندات الآتية : 

( أ ) نسخة من الجريدة الرسمية أو صحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس 
الشركة أو الجمعية ونظامها الأساسى مبينا به أن من أغسراض الشركة 
أو الجمعية مزاولة نشاط التأجير التمويلى ٠‏ وكذلك نسخة من كل عدد نشر به 
أى تعديل أدخل على عقد الشركة أو الجمعية أو نظامهما الأساسى . 

(ب) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 
والمديرين من لهم حق التوقيع . ويكتفى بصورة من جواز اللسسفر بالنسية 
لغير المصريين . 

(ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة نمن لهم حق 
الإزارة زاتوييع ٠‏ وبعرد لغ السرق تعزن ها يقوم مايه سن المبلة لقص 
فى بلده ومصدقا عليها على النحو المبين فى هذه اللائحة . 

(د) اقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد بين المديرين أو من لهم حت الإدارة 
والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين فى شركات الترصية بالأسهم من سبق 
الحكم بشهر انلاسه فاذا كان قد صدر حكم تمر افد مو أحدهم وجب تقديم 
ما يغبت صدور الحكم برد اعتباره . 

مادة ١77‏ - يقدم طلب التيد بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة من الممثل 

القانونى للشخص الاعتبارى أو من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند. 
إنشاء الشخص الاعتبارى مبينا به أن من بين أغراضه مزاولة نشاط التأجير التمويلى . 


-18.- 


الوقائع المصرية - العدد 59١‏ (تابع) فى 7١‏ ديسمبر سنة ١996‏ 


مادة ١4‏ - تلتزم البنوك عند طلب قيدها يسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لبا 
من الينك المركزى بمزاولة هذا التشاط . 
هادة 10 - يسلم من يقيد فى سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده 57 أسمه وجنسيته 
وموطنه واسم وضفة ممثله 'لقانونى بالنسبة إلى الشخص الاعتبارى ورقم القيد 
وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة إثبات رقم القيد فى جميع أوراقه ومكاتباته . 
هادة 11 - يكون للمؤجر بعد قيده فى سجل المؤجرين حق القيد فى سجل المستوردين 
بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا كما يكون له حت الفيد 
فى السجل التجارى بالنسبة لما يزاوله من نشاط التأجير التمويلى . 
هادة ١1‏ - يتم قيد المؤجرين فى السجل التجارى وسجل المستوردين بالنسبة 
إلى ما يزاولرنه من نشاط التأجير التمويلى بموجب البطاقة الصادرة له طبقا للمادة )١6(‏ 
من هذه اللائحة ؛ وذلك يغير حاجة لأى إجراء آخر ودون التقيد بأحكام اللائحة التنفيذية 
لقانون السجل التجارى واللائحة التنفيذية لقانون سجل المسحوردين . 
3007ظ52 التأجير التمويلى مرقعا عليه من طالب القيد أو وكيله 
أو الممشل القانونى للشخص الاعتبارى من أصل وصورة , متضمنا البيانات الآتية : 
)0 ) اسم طالب القيد والاسم التجارى والسمة التجارية إن وجدت . 
ابأ) البيانات الدالة على تتبخسبية كل,ظرق فين أطراك اللعقد رغالل الأخسن مالقه 
واسمه ولقيه رسنه وجنسيته ومحل إقامته وإذا كان أحد الأطران 
شخصا اعتباريا ببين شكله القانونى وسند إنشاته واسم مثله ونوع النشاط 


الذى يقرم به 


-١ما-‏ 
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(ج) بيان عن المال المؤجر فإذا كان عقارا يبي مرتعه ومساحته وحدرده ويذكر اسم 
الباحينه وا حوض.ورقم التطعة فى الأراضى الزراعية ويبين أسم القسم والشارع 
واحارة والرقم فى الأراضى الفضاء والعقارات المبنية إن وجد ويوصف المال 
ويذكر نظام تسليمه إذا كان منقولا . 
(د) نظام التأمين على امال المؤجر إن وجد . 
(ه) بيانات خاصة عن النشاط الذى يستخدم فيه المسال من حيث طبيعته 
ونوع الإنتاج . 
(و) الأحكام النظمة لتملك المستأجر للمال . 
(ر) تاربخ بدء سريان العقد ومدته . 
مهادة 15 - يرن بطلب القيد فى سجل العتود المستندات الآنية ؛ 
( أ ) صورة عتد التأجير التمويلى وفقا للنماذج التى تعدها مصلحة الشركات . 
(ب) المسعندات التى تحدد مالك المال المؤجر . . 
(ع) أصل إيصال سداد رسم القيد . 
(د) صورة البطاقة الضريبية . ْ 
مادة ٠١‏ - للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد 
فى العقد . على أن يراعى فى تحديد الثمن المبالغ التى أداها للمؤجر . 

هادة "١‏ -يخضع ملك الأجنبى للمال المؤجر للأحكام المنظمة لتملك الأجانب للعقارات 
المبنية والأراضى النضاء والأراضى الزراعية . 

مادة 7١‏ - فى حالة عدم اختيار المستأجر شراء المال المؤجر أو تجديد العقد 0 
المال إلى المزجر وننا للشروط والمواصنات المتفق عليها ٠‏ ويتم فى هذه الحالة تحربر محضر 
بالتسليم تثبت فيه أوصاف المال وحالته . 


-181- 
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هادة 7" - يقيد عقد البيع الذى يتم استنادا إلى عقد تأجير قوبلى فى سجل 
العترد . على أن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الآنية : 

(]) اسم طالب القيد . 

(ب) بيان عن البائع من واقع قيده فى سجل المؤجرين . 

(ج) بيانات عن المشترى (الاسم والسن والجنسية ومحل الإقامة) وإذا كان الشخص 

اعتباريا فيبين شكله القانونى وسند إنشائه واسم تمثله القانونى . 
(د) بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع أو السند الذى يخوله حق البيع . 
(ه) وصف المال سواء كان عقارا أو منقولا على النحو المبين فى قيد عقد التأجير 
السسويا: 

(و) بيان ثمن ونظام قلك المال . ظ 

هادة 4" - يرفق بطلب قيد عقد البيعالمشار إليه فى المادة السابقة . المستندات الآتية : 1 

)0 ) صورة عقد البيع . 

هربقم ملك الات اننا ل1| و المنعد اذى مكار سد 

(ج) أصل إيصال سداد رسم القيد . 

0 الفصل الثالث 

القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود 

ل ا ل ال 
والعقرد فى كل من السجلين المعدين لهذا الغرض . 

هادة 11 - يجب أن تكون بيانات الطلب باللغة العربية . وبخط واضح دون اختصار 
أو تغيبر أو تحشير أو محو أو كشط , وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيع 
بهامشها . وتحصى عدد الكلمات أو العبارات المضافة أو الملغاة . ويؤشر عليها مكتب 
القيد بما يفيد المراجعة 


-89م ١‏ - 
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مادة 117 - تفرد فى سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر , كما يفرد فى سجل 
العترد صنحة خاصة لكل عقد تأجير تويلى ؛ وترقم الصفحات فى كل من السجلين 
بأرقام مسللة وتختم بخاتم الجهةالإداربة وتحرر بياناتها بالمداد الأزرق ٠‏ ويجوز 
كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر . 

مادة 4؟ - تقيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات 
والمستندات وبتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى السجل الخاص بها ٠‏ وبكون القيد 
بأرقام متعابعة وبصنة مستمرة . © 

مادة 14 - تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى بتعديل القيد من ذوى الشأن . 

هادة ٠‏ - يجب أن يتضمن طلب التأشيرة الهامشى البيانات الخاصة بالطلب والسئد 
الذى ببيح له طلب العأشير ‏ مع إيضاح تاربخه ونوعه ومضمونه ويجب أن يكون 
مصحربا بالمستندات المؤيدة للطلب 

مادة 7١‏ - فى حالة طلب التأشير ببيانات ججديدة من شأنها التغيير أو التعديل 
فى النيد يتم التأشير بها فى صحيفة القيد ذاتها مع الإشارة فى هامش السجل إلى تاريخ 
ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له ؛ ويعم إثبات البيان الجديد بعد 
تحصيل رسم فيد جديد وفقا للنئات المحددة بهذه اللائحة . 

ولا يتبل أى طلب لاعتبار العقد مجددا بما يخالف البيانات المقيدة بالسسجل 
إلا إذا كان الطلب متدما ومرانقا عليه من أطراف العقسد الأضلى أو مصدتا 
على توقيعاتهم فيه . 

وفى الأحوال التى يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانونا عن عقد التمويل 
النأجبرى فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل إلا وكسيد 
فى سجل العقر 

مادة ؟؟ ل 0 يفيد تجديد التيد مع 
الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع طلب التجديد ٠‏ 

مادة * - بعد تدوبن البيانات الواردة فى الطلب ترد إلى الطالب إحدى نسختى 
الطلب مخعومة بخاتم الجهة الإدارية رمزشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير 
حب الأحرال . 


6م١1‏ - 
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الفصل الرايح 


إلغاء القيد . 


مسادة 4؟ - يلغى القيد فى سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو وفاة 
الشخص الطبيعى أو انتضا. الشخص الاعتبارى . ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة 
القيد وختمه بخاتم الجهة الإدارية ٠.‏ ويشار فى هامش الصحيفة إلى تاربخ الإلغاء وسببه . 
سادة 0" - يلقى القيد فى سجل العقود ٠‏ فى الحالات الآتية : 
() انتضاء مدة العقد دون تجديد . 
(ب ) بناء على طلب أطراف العقد . 
(ج ) صدور حكم نهائى بالإلغاء . | ظ 
وإذا ألغى القيد , فلا يكرن للإلغاء أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى قت 
فى الفترة ما بين القيد والإلفاء  .‏ 00007 
1 الفصل الخامس 
رسوم القيد والمستخرجات 
مصادة 1" - تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل إجراء : 
٠‏ جنيه عن طلب قيد الشخص الطبيعى فى سجل المؤجرين . 
6٠‏ جنيه عن طلب قيد الشخص الاعتبارى فى سجل المؤجرين . 


0 جنيها عن طلب قيد عقد التأجير التمويلى فى سجل العترد . 


هوم1 - 


الوقائع اللصربة - العدد 74١‏ (تابع) فى 7١‏ ديسمبر سنة ١996‏ 


6 جنيها عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلى , 

+8ل اعنو عن ظليا العفديل فى سل يذ لعزي 

6 جنيها عن طلب التعديل فى سجل عقود التأجير التمويلى . 

:علدنا عن للج لتمدبل قى طق البيع لحري مان همق اننا عير التمر بال . 

. جنيهات رسم طلب صورة من القيد فى السجلين‎ ٠ 

سات رسم التأشير الهامشى فى السجلين . 

اذ الاح زعرن أن الس لان التغز لجال متفرع زا بيبانا أ 
شهادة سلبية من واقع سجل قيد العقزد . ويقدم الطلب مشفوعا بالإيصال الدال على 
سداد الرسم ؛ أما صور العقود فيقدم طلب الحصول عليها من صاحب الصفة . 


0 
كي 
: م و 1 7 1 


إنه فى يوم الموافق ‏ / / تم الإتفاق بين كل من : - 
-١‏ الإسم : 
(طرف أول موجر)!"') 


- الإسم : 


(طرف ثان مستاجر)!") 


<2 


لما كان المؤجر يمارس نشاط التأجير التمويلى ومقيدا بسجل كيد المؤجرين التمويليين 
لباق تسلسية اشركتبات تلت ريم( اراق السس ان وباي 
نشطط ( ) ممايحتاج إلى أمرال لمزاولة 
نشاط إنتاجى ( خدمى / سلعى ) - ولهذا الغرض يرغب فى إستئجار المال المتفق عليه من 
الموجر طيقا لأحكام القانرن رقم 505 لسنة ١115‏ ولائحتة_التنفيذزية فى شان التأجير 
التمويلى ٠‏ 


ويعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاكد إتفتا على مايلى : - 


)١(‏ * تذكر بيانات الأطراف امتعافدة كاملة بحيث تشمل الأسم ثلاثيا والسن ولثبات الشخصية رمحل 
إنشائه وبيانات ممثه القانونى . 


* يجوز أن يشتمل العقد فضلاً عن المؤجر والمستأجر (المقاول - اتمورد ) 


وفى هذه الحالة يتعين 
أن يتضمن العقّد الأحكام المنظمة لهذه العلاقة ٠‏ 


لاما - 


)١( مادة‎ 


يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاأ من هذا العقد. 


مادة 2س( 
وافق الموجر على تأجير الأموال التى يمتلكها أو له حق تأجيرها إلى المستأجر 
وبيانها كالتالى :- 7") ش 


وفى حالة قيام المستأجر بالتفاورض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال 


الموجر - فأنه يكون مسنولا عن خطئه فى إختيار وتحديد مواصفات المال المؤجر ٠‏ 


وذلك لإستخدامه فى الأغراض التالية9) : - 


زيكلل: الجال النفقرك كلكا ولا اتكدول :3ك تاكن أن الحنة تار + 


)١(‏ يحدد نوع المال المؤجر ويوصف وصفا دقيقا مع ضرورة تحديد الحالة التى عليها المال عند التعاقد. 


)2س( يحدد الأغراض التى يستخدم فيها المال محل التعاقد مع مراعاة أن تكون هاه الأغراض إلتاجية 


(خدمية أو سلعية) : 


ممه م سسا نا به 


ركدل ,ا 


3 
آ: ع لم 


-١88- 


3 ف سس مشعاروذ ,الشريكات. 

2 سد 7 اصدة 
ويكون الموجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى إختيار الأموال 

المؤجرة أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى 

الإنتفاع بالأموال المؤجرة ٠‏ 


مادة (”) 
لاتسرى أحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار أو أحكام تحديد الأجر 5 المتنسروص عليها 
فى قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عتود تأجير العقارات المبنية والأراضى 
الزراعية التى تبرم وفقاً لأحكام التانون 55 لسنة 158١م )١(‏ 


مادة (4) 
يلتزم المواجر بتمليم المال المو'جر الى المستأجر ببرجب محضر اسلام تحدد فيه كافة البيانات 
الخاصه به وحالته وقت الإستلام ومابه من عيوب إن وجدت ويذكر فيه المستأجر إنه أستلم 
المال نيابة عن المؤجر وأنه مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال المزجر فى 
محضر الإستلام ٠‏ 
- ويتعيد المستأجر بحماية وصيانة المال المؤجر طبقا للأصول الفنية الواجب مراعاتها 
ريتحمل مصروفات صيانة وحماية المال المؤجر طوال مدة سريان العتد . 


٠ تذكر إذا كان المال المؤجر عفار‎ )١( 


- 146- 


سسا ل 2 )2( 


يلتزم المستاجر بإستخدام المال المؤجر فى ١‏ لأغراض المشار إليها فى المادة الثانية من 
20000 556 0 1 
هذا العقد نظير أجرة متدارها ( و اخ 
بسداد التيمة الإيجارية للمؤجر إعتبارا من تاريخ بدء سريان العقد. 7) 


وإذا صدر حكم بإنقاص ثمن البيع لأى سبب من الأسباب تعين تخنيض أقساط الأجرة 
٠. 35 . 5‏ 5 -< 5 .٠ه‏ .2 ؟' 
والثمن المتفق عليه فى هذا العقد بذات النسبة التى خنض بها الثمن7؟) 


مادة 00 


: هك ا ا 
إتفق الطرفان على أن تكون مدة الإيجار ( ) تبدأ من تاريخ هذا العقد (") 


)١(‏ تحدد القيمة الإيجارية للمال مع تحديد طريقة وأداة دفعها ومواعيدها ومكان الدفع. 


)١(‏ يجوز الإتفاق على إستحقاق المؤجر لنقيمة الإيجارية كاملة ؛ ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر 
طالما أن سبب ذلك لايرجع إلى المؤجر . 


(؟) يجوز الإاتفاق على مخالدة هذا البند. 


(4) يجوز الإتفاق بين الطرفين على أن تبدا مدة الإيجار من تاريخ إستلام المستأجر للمال محل التعاقد. 


ج 4 كن 


مادة 0 
١ 7 2 25‏ 
دورية - يتم الإتفاق عليها بينهما.(") 
وإذا ثبت للمؤجر استعمال المستأجر للمال بالمخالفة للأصول الفنية » له أن ينذره كتابة 
بالإنتزام بالأصول الفنية وإلا كان له الحق فى طلب الفسخ . 
ملادة )م( 
لايحق للمستاجر إدخال أية تعديلات على المال محل التعاقد أو على طريقة إستخدامه أو 
تشغيله بون موانتة كتابية من المؤجر - وفى هذه الحالة تضاف التعديلات إلى أصل المال 
دون مقابل مالم يتم الإتفاق على غير ذلك ٠‏ 
ماده (١‏ 


يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على المال محل التعاقد من عوارض تحول 
دون الإنتفاع به كليا أو جزئيا إناء مدة سريان العقد ١‏ 


)٠١( مادة‎ 


يحظر على المستأجر التصرف فى المال محل التعاقد أو تحميله أى حقّ من شأنه 
المساس بملكية المؤجر للمال أو حقوقه عليه - كما يمتنع عليه تأجيره من الباطن أو التنازل 
عنه إلى الغير إلا بعد موافقة كتابية من المؤجر - ويلتزم المستأجر بأن يثبت فى مكان ظاهر 
على المال المؤجر اللوحة التى يسلمها له المؤجر والتى تتضمن ملكيته أو غير ذلك من 
الحتوق الثابتة له كما يلتزم المستاجر بالإبقاء على هذه اللوحة مقروءة فى مكانها طوال مدة 


٠ يتم الإتفاق على هذه الفترات بين طرفى العند‎ )١( 


210 


-1١91١-‏ و قد اد مسعاية رت رارك 


مسيم لس سس مه 


)١١( مادة‎ 


يلتزم المستاجر بتعويض المؤجر عن أية أصٌرار تلحىّ بالمال محل التعاقه )١(.‏ 


مادة (؟١)‏ 

يجوز للموجر التنازل عن عقد الايجار الى مؤجر أخر ولايسرى هذا التنازل فى حىّ 
المستاجر إلا من تاريخ اخطارء به ولايترتب على هذا التنازل أى إخلال بحدوق وضمانات 
المستأجر قبل المؤجر الأصلى ٠‏ 

كما يجوز للمستاجر التنازل عن العقد الى مستأجر آخر بعد الحصول على موافنة 
الموجر على ذلك كتابة ٠‏ 

رفى هذه الحالة يكرن المستاجر الأصلى ضامنا للمتنازل إليه فى تنفيذ إلتراماته الناشنة 
عن هذا العفد مالم يوافق المؤجر على غير ذلك ٠‏ 

و بحل المتنازل اليه محل المتنازل فى كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن العشّد من 

تاريخ أخطار المؤجر للمستاجر بقبول التنازل . 


)١(‏ يجوز أن يتضمن العّد تعهد المستأجر بتعريض المؤجر عن أية مطالبات توجه إلِه بسبب يرجتم إلى 
ملكية المال المؤجر ١ ٠‏ 


ديل اول الرنارة | 
ررس ضار ة ,لدربات ‏ | 
ل 


-1١99؟-‎ 


مادة )١(‏ 
يلتزم الموجر بإخطار مصلحة الشركات بالتنازل عن عقّد الإيجار لموجر. آخر - 
وكذلك بقبوله تنازل المستاجر عن النقه لنستاجن اكنو > ولك للأعيريب فى سجل عترد 


التأجير التمويلى ٠‏ 
ولايجوز الإحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التاشير به فى السجل المشار إليه. 
8 مادة 4 (١‏ 
إتنق الطرفان على التأمين على المال المؤجر طبقَاً للشروط والمواصفات التالية )١(-:‏ 


)١(‏ * يحدد الطرف الذى يتحمل التأمين على المال المؤجر مع تحديد المخاطر ومقدار التنطية وشركة 


التأمين - إذا رغب انطرفان فى ذلك ٠‏ 
* مقدار التعويض الذى يستحق للمؤجر ٠‏ 
* توزيع تعرويض إعادة التأمين بين المؤجر والمستأجر وتحديد نسبة كل منهما ٠‏ 


* يتعهد الطرف المحمل بإبرام وثيتة التأمين بالنص فيها على إلزام شركة التأمين بإخطار المؤجر 
عن أى تأخير فى دفع الأقساط ٠‏ 


* لايجوز للمستأجر إلغاء وثيتة التأمين إلا بعد موافقة المؤجر ٠‏ 


*؟ يجوز النمس على تأمين المسئولية المدنية عن الأضرار التى يسببها المال ٠‏ 


-#و١-‏ 0 
| يقالن ره 
أ _-- ل مرصلوء اناق 


مفلا 


مادة: )١5(‏ 
ينتهى العة بإنتهاء مدته ولايتجدد العقد تبديدا ضمنياً ولايمتدء سواء تم التنبيه على 
المستأاجر بإنتهاء ٠د‏ ةالمتد أولم يتم ذلك 1 


مادة )1١(‏ 
للمستاجر الحق فى شراء المال محل التعاقد - مع مراعاة القيود المتعلقة بتملك الأجانب. 


وفى جميع الأحوال لاتنتقل ملكية المال المؤجر إلى المستأجر إلا بعد قيامه بسداد كامل 


)١(‏ يحدد شن الشراء - والمدة التى يجوز للمستأجر خلاديا إعلان رغبته فى الشراء - وطريقة أداء الثمن 


ومكان الدفع . 


2 ف 
داورل الوناسة 


- ١94 - 


مادة )1١(‏ 
يلتزم المستأاجر برد المال المؤجر إلى الموجر بالحانة التى إتفقا عليها عند إنتهاء مدة 
العقد كما يلى : - )١(‏ 


وإذا أمتنع المستأجر عن رد المال عند إنقضاء مدة العقد دون تجديد جاز للمؤجر اللجوء 
إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإستصدار أمر بالتسليم.ونتا للاحكام الوارد ةبالمادة 
06 من القائرن عاج لمسثة 55 والاحكام الواردة بتأنون البرأنعات 0 


مادة )8 (١‏ 
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو إتخاذ إجراءات قضائية فى 
الحالات التالية : - ش 
-١‏ حدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتنق عليها فى المراعيد المحددة ٠‏ 
"- إشهار إفلاس المستأجر أو إعساره . 
وفى هذه الحالة لايدخل المال المؤجر فى أموال تفليسة المستاجر ولافى الضمان العام 
للدائنين له ٠‏ 
وللمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشا للمؤجر 
عن العقد المبرم بينه وبين ال.ورد أو المتاول فيما عدا دعوى فسخ العتد . وذلك دون إخلال 
بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المتاول فى هذا الشأن ٠‏ 


)١( .‏ تحدد الحالة التى يجب أن يكون عليها المال عند رده من المستأجر مع تحديد نسبة الإستيلاك العادى 
لهذا المال ٠‏ 


١96 - 


)١5( مادة‎ 


يعتبر العتد مفسوخا بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكا كلياً. وإذا كان الهلاك 
راجعا إلى خطأ المستاجر إلتزم بالإستمرار فى أداء القيمة الإيجارية أو الثمن المتفق عليه فى 
المواعيد المحددة وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من ميالغ التأمين. 


أما إذا كان الهلاك راجعا إلى خطأا الغير كان للمؤجر والمستاجر الرجوع عا 
بالتمورطن-طبقا لأحكام القانون المدتى + 


ولايترتب على الحكم ببطلان أو يفسخ العقد المبرم بين المورد أو المتاول وبين الموجر 
أثر على العتود المبرمة بين المؤجر والمستأجر » ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن 
يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر - ومع مراعاة حكم المادة 77 من 
القانون 15 للنة 1395م ٠‏ 

)٠١( مددة‎ 

يلتزم المؤجر بإتخاذ إجراءات قيد هذا العقد فى سجل قيد العقود والتأشير بأية تعديلات 
تطرأ عليه بمصلحة الشركات بصنتيا الجهة الإدارية المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم 15 
١ . 97 50-0 5 7‏ 
لسنة 145١م‏ ولائحته التنفيذية على أن يتحمل الطرف ( )!') سداد الرسوم 
المستحنّة على ذلك ٠‏ 


مادد )1 0 


هذا العقد وتختص المحاكم فى جمبورية مصر العربية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ 
نتيجة الإخلال بأى بند من بنود هذا المقد كما تطبق أحكام الترانين فى جمهورية مصر 


العزينة 7 


٠ يحدد الطرف النذى يتحمل الرسوم‎ )١( 


٠ يجوز الإتفاق على إحالة المنازعات إلى التحكيم مع وضع أو تحديد القواعد التى تسرى عليه‎ )١( 


-195- 


مادة 5 6 


حرر هذا العقد بمدينة بجمهورية مصر العربية فى  /‏ / 4١هدا‏ 


لقو قب هتتات 


هم 


- 1910 - 
الفصل الخامس عشر 
النماذج التنظيمية والإجرائية الصادرة من مصحلة الشركات 
بشأن قانون التأجير التمويلي 
ويتضمن هذا الفصل مجموعة النماذج التنظيمية والإجرائية الصادرة 
من مصلحة الشركات بشأن قانون التأجير التمويلي » وذلك على النحو التالي: 
نموذج رقم )١(‏ : تأجير تمويلي طلب قيد أشخاص طبيعين. 
نموذج رقم (؟) : تأجير تمويلي طلب قيد أشخاص إعتباريين 
( تضامن - توصية بسيطة - محدودة ) . 
نموذج رقم (”): تأجير تمويلي طلب قيد.أشخاص إعتباريين 
( شركات مساهمة - توصية بالأسهم - جمعيات تعاونية - 
بنوك ) 
نموذج رقم (4) : طلب قيد عقد تأجير تمويلي . 
نموذج رقم (5) : طلب قيد عقد بيع إستنادا على قيد عقد تأجير تمويلي. 


-1١948- 


نموذج رقم ١(‏ ) تأجير تمويلى 


السيد الأستان/ رئيس مصلحة الشركات 
تحيه طيبه وبعد ؛؛. 
مقدمه لسيادتكم : 
بطاقه ( عائليه / شخصيه / جواز سفر ) رقم مسلسل 
الجنسيه سجل مدتى صادره بتاريخ ‏ / / 


ال#يوفى 
أرجو قيد أسمى ( أسم موكلى ) بسجل المإؤجرين التمويليين بالسجل المعد لذلك بالمصلحه 
١‏ - أيصال سداد الرسوم ومقدارها ( ٠٠٠١‏ جنيه برقم بتاريخح / ١‏ / ( 


؟- صورة البطاقه ( عائليه / الشخصيه / جواز اللسفر ). 


كمه الركالة + 5- أقرار توافر الأهليه القانونيه . 


رقم وتاريخ وجبة صدور : 
أثبات الشخصيسه : 


محل الأقاسه : 


وتفضلوا بقبول فائق الأحترام 


اللوتيسخ 


تحريراقى ‏ /000/ 5اما 


ا 
موتع رقم 0 تأجير صويي :يي 
١‏ تضامن - توصيه بسيطه 00 1 


171111110100000 


السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الشركات 
تحيه طيبه وبعد ؛؟؛ 

بقدمه لسيادتكم السيد / بصفتى 
بطاقه ( عائليه / شخصيه / جواز سفر ) رقم سجل مدنى ١‏ صادرةفى ‏ /0 / 
والقيم فى : 
أرجو قيد أسم الشركه المذكوره 
بسجل الإجرين التمويليين العد لذلك بالصلحه . 
ومرفق طيه المستندات المطلوبه وهى :- 
١‏ - أيصال سداد الرسوم ومقدارها ( جنيه برقم بتاريخ / / ( 
؟ - صورة من عقد الشركة . “* - صورة ( البطاقه / جواز سفر ) بالنبه للشركاء و المديرين . 
! - صحيفه الحاله الجنائيه لكل شريك ومدير . 
: - أقرار من ( الشركاء المتضامنين / مديرى الشركة ) بعدم سبق أشهار أفلاس كل منهم . 

أسم الشخص الأعتبارى المؤجر : 

اللمه التجاريمه 

للستت مرا 

رقم أشهار المخغغسد 
الل 51 1 


500 | بقبول فائق الأحترام ؟؟؛ 


التوقييع 
حريرافى 2 / النن انافك 


ند 7 ديل اريهالرنارة 3-. 

200 بك | | وئسر,رضصارة رج كانت" ' 
نموذج رقم (" ) تأجير تمويلى | 20م د 0 اتسرح . 
: 7 مر جا عرما إ 

طلب قيد أشخاص أعتباريين ' 


السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الشركات 
تحيه طيبه وبعد ؛؛؛ 
مقدمه لسيادتكم السيد / بصفتى 
( بطاقه عائليه / شخصيه / جواز سفر ) رقم سجل مدنى صادره فى / ' 
والمقيم فى 
أرجو قيد أسم الشركه المذكوره 
يسجل المؤجرين التمويليين المعد لذلك بالمصلحه 
ومرفق طية الستندات الطلوبه وهى :- 
١‏ - نسخه من الجريدة الرسميه النشور بها العقد و النظام / صحيفة الشركات . 
؟- ما يفيد سداد الرسوم ومقدارها ( ١٠٠١‏ جنيه برة بتاريخ ‏ /1 / ( 
+*- صورة ( تحقيق الشخصيه / جواز السفر ) لرئيس وأعضاء مجلس الادارة / الديرين . 
؛- صحيقه الحاله الجنائيه لكل من رئيس وأعضاء مجلس الأدارة / الديرين . 
ه- أقرار من رئيس مجلس الأدارة بانه لا يوجد من بين اللديرين أو من لهم حق التوقيع وجميع الشركاء 
التضامئين من سبق الحكم بشهر أفلاسه . 
5- موافقة البنك الركزى المصرى ( فى حالة إذا كان المؤجر أحد البنوك ) . 
أسم الشخص الأعتبارى : ٠‏ 
النسمه التجارية : 


رقم أشهارالمقد: 
نوع النشغاطط: 


وتفضلوا يقبول فائق الأ حترام ؛؛؛ 
التوقيع 
رئيس مجلس الأدارة 


تحيه طيبه وبعلد :؟؛ 


ل الرفق فى سجل العقود - هلمأ بأن البيانات كما يلى 


ثانيا : 

يتنه افيا تحتمتبات للدي خجسينق | بوتسناتنات العتست احبر 0 
الأسم : | الأسم : ٍ 
الخ 1 السن : ْ 
الجئسيه : | الجنسيه : ٍ 
5 الأقايه ْ الأقامه ْ 
إثبات الشخصيه : ! إقنات الشخصيه»» ظ 
أسم ممثل الشخص الأعتبارى : أأسم ممثل الشخص الأعتبارى : ! 
الأسم التجارى للشخص الأعتبارى : ليام التجارى للشخص الأعتبارى : ْ 
سند الأنشاء : سند الأنشاء : ظ 


ثاشا 
بيان امال ظ نظام التأمين نْ النشاط الى سيسمتخدم الأحكام النخسمسه 


الأجر !| 


0 لاأنال 


”- المسنتئدات التى تحدد بالك المال الؤجر 


+- أيصال سداد رمم التيد وقدره ( 65٠‏ جنيه برقم بتاريجح ‏ / / ). 


التوقييع 
تحريرا فى / / 5ام 


ا 1 ا 


يي 


9 
ا 


+ يوه الات امفيك د 


السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الشركات 
تحيه طيبة و بعد . 

أرجو من سيادتكم قيد عقد البيع المرفق أستنادا على عقد التأجير التمويلى القيد برقم فى 2 / / 
وذلك فى سجل العقود 
و مرفق البيانات الطلوبة وهى : - 
أولا : ١‏ : أسم طالب القيد : 

؟ : مفتلكه: 
كانيا : 


بيائنات البائسع سن واقع جل الإجرين بيائلات الشتلرى 


محل الأقامة : 
الشكل القانونى : 
بتدالأنشاء: 
أسم مدثله التانرنى : 


بيان سند ملكية الباشع وفكق الحسال ]| بيان عن نقام تمتك ا مال 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
ظ 
١‏ 


٠004‏ أو سس كيس ١‏ يعت بدأ سويب ب ري كب بوب نواه 


رابعا : المرفقات: - -١‏ صورة عقد البيع 7- صورة سند ملكية البائع و السند التقانونى الذى يخوله حق بيعه. 
- أيصال سداد رسم القيد و مقدارها (50 جنيه برقم بتاريخ ‏ / © 


- 5 00 
تحريرأ فى / / 5ام الترهيمع 


0 ل 
الفصل السادس عشر 
المعيار المحاسبي الدولي )١7(‏ لعقود التأجير التمويلى 


7 145 00 115 0ع عق 1112126101131 آ 


5 .ا 101 00011111115 كر 


عط ما ممعم ع0 4الاهجاد عو ءأأهاة 4اوط بج إعى مرءء6 نوع بلع نطه بوه مم2 جرواء 11:6 
ونط) ها هعد لأناع ارم أنه امعجمء اماما مضه أماععاوج7 فسيامعواعوط عط زه ادم ارم 
ج71 ]لامع قث أمسه نامع : 7[ ١6‏ معمإععط عط زه اعدعاصمء هط١‏ جا 0ه ,4ه وال 
0 لإأوصل ١5‏ 0620 12:] 01 476 51210205 13 ]] نامع كر |1012]: 12222 .5192:1005 

إععمرءء 6[ زه 2 ا أوره عونمم ع562) كصمتا] ]س2 11ت 


ع م560 


.5 © 65 2] مل 2111718لا 40 71] 4 ]] جره 56 4]4ا0 51 5121424 1/115 


له كعم0 لء5]أداعءمءد ود«أاسماامز ء:!! طنؤسر أوعل ١١0١‏ 4065 06:4 :هاي :11:1 
:كء كمء] 


5ه بأعنى كمع م نووم أدعيقهم ددن عن عؤلر ع «واويره ا دادم 7ء 2572 وكهء1 (ه) 
014 ركا[ع1< أععع سرأار دع !|0 2:14 5أهاء :7 ,لع ث1 ]) رك5هع ,]1ه 


0ك ٠١!‏ ,ىدأ تعيااءأج 1011001 05 كارع !أ جاع ناى رم 6(115 2271 7ي6 ق015]71 112 (0) 
.5 1|؟: نإجمع 4:نع 0121115 ,كأ عات 5نا !77132 ,كنز أع ,5ق111 6204م 


1061105 


115 11 مراع بأعتبر لعماهواى ذأ[ بر لمدنز مجعم كبوعها وارأسره|ا0ر 1/6 
لء ‏ راع6 ررد 


ا ممكذة] نأ ١3‏ كنرع 00111 مووون] هنا برؤءعء ند اندم اتعء 487 8011 كأ 6كهع] 4 
.6 171 كإن لمأامعع لءء 5ه انه عم أء دكت تبره مكنا 0] اتأوام ءا العم رول السلااعع 


لجع وناوام 16[ ااه نرأأه :رياد وممإوسوء! 1ه[ عكهها ه ذا عكهء| ععتممل 4 
موده اله زم وأ كمه نادم 10 11614611 05 نهر 


ل اال 105-98 
بل معرععإو روجا 62 تراهنا فعنه 


ء 5 ده ]| م1611« ال 6 بورع ععرااه مدهه | ه كأ وكوء! 112لمطء م0 1اكم 


1 


و 


(1994 0غغ0222ماء2) 17 كذآ 


ننرااره عأطهمأااءء دم 5 نمطا وكمعا ه كا عكوءا عاه]اأءعارعع-0: 4 


,ل :© 0/11115 © 72211016 507716 [0 2126« لاع ع0 1116 2011لا (0) 
0ددع ] ع:[ا [0 1551011 دعم 1116 بأااسد (6) 


أازع ]2 طاناوء 1(ه 07 2716هى 1:6 عمل عكهء] طعا( 24 12110 675 /1زء عع ووع] 186 [ة ل) 
«0 م507وء] 56716 186 :[1]لد أءدود© 


1ه رأمطا تأعناك /111لا0 1ه 401110141 2 انه زه مع ددع ] 11:2 رذ ]1716(1نز0 م 2071ل (0) 
جرع نراطه::50هعء در ع كمع ] :١4211011 0 ١11:6‏ ]0111© ,17122211011 


ممه | عط كإه عله 116 زه رمزا«هه 1١116‏ كا ع5ه2ء]_ءل] [0_ أرمانهءء1:؟ 1/6 
أمماءماعمع 16[ م دعتدهمح عاء برو ارزع 76 غ711 رمه ه كز 0‏ «0 ارزع جرع 6576 
ت كدهع ] 1116 [0 8201151015 


5 | ععكوء] 16آا طء ]سر عم لما«عم عاطهأاأاعء 1رمء-0:1 186ا دا برعا عدوء] 1/116 
1ع 1خ عمل 715عء 1 لع أغنيالز نزايه 1[ا1در «رع غ109 أء 055 16[] عدمء] 0غ 4ماع تح :20 
4إ1[101! ا «0 :[غائط ,24551 16[] عكهء] 10 عغا !]0711© 10 :02/10 1116 [١45‏ عءددء] 1116 
5] )1] عكهء|] عطا زه 1011اجمعء11 116 1ه 0211011 طعأ طسد راع تيرمع «علصيال 

بء ذاء«ععده ]أاسر عع ددء] 116[) أ ][] هبرع براط :0 5هء»: 


4 1[) اجصرءا عكمء] 16[ «عنام كارع اتروع معطا مجه كلسعيصترهم معدا تسيتستستكا 
5ع أتارعى «مل كاتمء فو 411 نااععع) معام سر 0 4ع«أيروءم وغ بروء من وز معووء| هوا 
انلامعا (بودده] ع ها عانهكممؤمراء” عط هسه برط 4نهح عن مم دوعرها 24 

001 


07 255266] 1|116 نإ 0471164 2باع 67101115 نإائه رعع5وء] 16[ زه عدوهء 16 برا (ه) 
07 عع 5دعء] 1116 10 مءنهاء» بواجمع ع بر 


© 10 2211226 ملاع عنناهط أميقف ]دوع < بريه ررمددع| 2:[ا كإه عدمء م[ 1,1 () 
:1117© برو «07د5وء] 


زعء5وع] ع:[1ة () 
00 رعءدكء] 1[12 15 4ء1هاء: بؤرهع ع (11) 


15 ره عأندممء برألماء مار سمح أفعاءلا أسعل رع معهم] جره (11) 
1/15 


011 8 أت اع 055 1[16 25 1]ء7لاع 10 ترمؤاورم 6:[ا كوه[ ممعوء| وجل إز زومرو 1 
16 21 2 ناأورا ب ا ا 2 0 
,© 225] 11:6 ره از 171 12[ أت باه[ عأطهكاءمععه وعجرمءئءط أرو]امه +1[ 0616 
1[ 16 ر64كاءطععدء 56 أأأسر برمقاجره 6]آ1 غها(ا تمدع براطه مومه 5أ )آ 
© 5ع ] 16 0 عأمهترهم كأماازعم اتام امهم م[ ع كأرواجرم واارء روم عدو ه! 

.021011 عكه لطاع 5] 1[ موا لمعه وا لع طألاوعم أارع اررنزهم جرع بجرععة 


.ثن ‏ 5م 


(1994 ع3 سرمماعع) 17 كذآ 
4 عع عط فايامء أء5كه ايه تاأعتطعر عمل لازيام نجه ع[) ئز وبراوبد سوط 
01 عأتمعولءأسمء] 2 انه «عنرياط ع تالاه ,عاطهمعولءاسوميعا ع برعوسموح 
1101 6 72115] اأاوارع] ك'اررع4 نرج جر عم إاعى 


:6ه 5 هلا انتزوولا 


نر فاءدوه 66 0 لاعاعء يده كأ اعدكه عأطماعم رمعل م وأعن يلس عدم 4مترهع وجلا (ع) 
ْ 07ر56 مرمعاتع 16[ 


4 55 0 2 1115/غا 71!1]47]ى «0 01 أاعن اك مر كه «عطبريرار 1116 (6) 
.© 15 م1116 ١1]‏ نز أ55ه 116 0ط 


كه ععااهطا أعلتفاوعءء 1116 زم :دم هرمح نمطا كأ عناملا أعب ل أدء ١‏ لعمايره حونو يرلا 
© ,لوعمء! ع:]) 0 01لأامءء12 116 1ت 4ع أمس]نوه) أءدده 4عدمهء!/ 1:6/ 
نزأء ]50 241264 47ياع 5 07 هع«لادكه غ10 5] «مددء] علاع برا جع سد [ه :1ه د5ذاهعء» 

.07كدء] 176 0ث معنهاء برهم © بر 


68 ]| 171ها71]01]171 1/116 0 695265416 ١126‏ 15 56هء|] 6 ][ا ثرا ارزع ساكو ارا _كووعر) 
كانه «وكدء!] 6:[) ك0 :]21220 اك 6؟[] تروط دهع ] 22126 انكر ه ع0 1غ 1712115'ز6 جر 
.2550| 16[ 0] د اأباءععه عنااعط أهنال ]65< 062711664 ناج اننا نز1(ه 


ووممد ع'+0دوت| 16[ تنعءعمةء معنزع 2 ء إلا 6[ا ذأ ممع نر معايمضنز فلم جتمعيرنا 


.6 نا أ ا أارء 65ج 15 4214 ه5هء] 1112 101 |1( 171651171 


وده | مودء| 16 (١ ١[‏ أالء ادادء جا وكمعع ع1[ دآ مكهه) عئ[) انا لسع ساكوسنا اعلا 
,10101716 016216 ]لز 0 16716( يز 


الل وجرو ااانا قارع عرو /لاناه «أكمء عأ زه مع نعاهط 16[) ذة )انع تضاكع ندرا تأعدع أعلل 
عع الهمسكارا 0 دهاعم كبروالل و« توساععده عكمء| 16 0 لعءمكء, 
لحم 16 .معوند] م:) نا واطوعع جو ناعمح كاكمء عه أأامأد 14له 121111214166 
00 ل نهم بأموع0 نأا ع«أناوءه 10 106 5ألاء 1تانزوع علنناء 1 وسره]لاناه 
انرمع ملأ ارا كندده 1لا 1 .عامل مه ادال بإمطهوم انلع 01 أمجاء برامع فونه أكء 1112 
ا 5 ]ن 2 7© تا ,5 ]87471 فده بكعلاأها أوننفادءء أتروطل كاواءءء7 ,كاواءعء» 
بع ووه | 16[ بجرو ع[ واكام ه 5أانء ا7انزووءع 0 5ع( ألاه5 عنها 01/127 


10]) 6 ,121[ا عزوم إرربرمءئأل مر[ وأ مكو | 16[ 1(] أأعناجانا هانىح أوممه!1!] 7/16 


:[0 ءناأ2 ٠"‏ أ1زء 6765 659765216 ما كعكلاهء روهت ] 6[ زه رمأاوء »1:1 


وكوه | ء1[ا إه ا1دأمم ارماك م8١‏ تتوطلر روا رع انزومر كوه 71لا سأام 1116 (ه) 
64 


550 


(1994 0ع:27022م1ء2) 17 ذخآ 


ميراهر إويلزدهء هءءاتره ع دياع ل 116 (5) 


114 5721115 نزاز © إه أ16 بأ 055 4ع كمع | 16[ كره عنااعط «أه ء:[) 10 أهناوء 56 0] 
,«وووء] 16[ا نز ءإطأوجاءءء< 0115ءعن عسدا 


0 منوم مط ئخ أومرواسا زم عنوم_عوساسروععو6 ]ها اعسعععتا_ك'ءوددع) :1/1 


15 ]1112 ]ا دم وكوء] «هأأاجأد © بده برهم مغ ماعط 4أياوس معدى2] 6:آ] )65 11]22] 
معدت | 6 :ا رعكهءا 16أا ل[ 1(مأاوعع ا 826) 1ه ,21 :ا 216 1/16 ره أنه 467:1 2101 
ول( ]ا لاع 56 مرج [زبجرزى و اناس جره عع «وأنبجر د و عونم صروعع0ث 10 «لاء1ر] ]ياوس 

0556 6:أ] © 25 أ «<لاح 10 نه ددعء 216 كل 1اغا ل 6/16 


4ط ذأ غلان تنام ره ارا همعد 01 5أ أهط؟ أمندع- ه ذأ إمامعم لامعا لهوء 4 
[0 11656(عع<56 .6.35) مساة [0 5296كهم 186 أكلاز انه غ[) مع [اه ممأاعهل © 011 
لاو عع 21 كز 72165 أعع 72 ركعء 41 71] عء ]2 ,36 5ن ك[0 21710147182 ,25 [2ك5 


)2552 هه أن تعلط عط ع 5أع3ماممء 5تلتااعها عقمع1 3 042 105المائع0 158 .4 
مقأ #مألاوعة مغ لماامه هة عتعلط عط عمالااع همأكا201م 3 متدنومء علطا 
60015305 1852 .002011085 225220 م عمعماكاية فط مممنا غ255 غط] 
عمرهد م1 .وعشأضلامء علره5 هذ 17265م0 252طاء:لام #طلط 25 21520ءو02 
فط مقط طأعلط 1 5تمممععع2 +50 0عقنا 322 2065 011122214 ,22125 لامع 
مقط :2مط-2عقط ,ةإمصةعة :ه]) 252 خ1 3 01 65 1أوائة 252121 


12551112311022 01 1 65 


غطا مه موقط 5[ 522030 دلط] مز مءغأم200 ددقدع! 01 125511122]100ء ع1 .3 

لمعكدة! 3 1ه «ملطوععمناه 0غ عه ولعةتاع: 280 ذاقك لاأعلطلاا 0غ المع تع 

]0 1]165!زط1ودمم غط؛ علنااعما كوإاولظ .2ء1255 عط نه عهذدع]1 غط) ازا 12! )255 

كه 300 تعمعع25[هوطه ا :0 لإأ[عدمدء 1012 مهرمع و5عمودها 

605 .602011005 علسمممئة وماعمقطء 0غ عاك اطنااع؟ 12 721261005 

عط معلاه ومناوععمه 011]2516:م 017 3102اء52<ء ع5 لإ6 120مء625م22 ه65 /ل3 

:0 2102 18 12]108اء12مم3 2م 5215 05 380 1118# عالسمموءء 355205 
2ل" 651010131 2 01 12211534102 


2 3 هه 5352 15 125522 2 200 عوذوع1 2 معع الاء5 108]ع3كهدةءا عطا 51028 .6 
١152 ©»0515]28‏ 0 22210021262 15 ]1 ,211125م طغوط 0غ 02للطرمء مع م25:22 
2 11568 م1 فكلع]! عط لأأذكقاء 11أنا 2615م 0لا عطا /إاأخمده]8 .1025 ]ماع00 
185 عط5ا 0غ كم0! مآع عدع5ط 01 150غ1163أمم2 عط ,ددع اع طمعاع]8 ا.لإو/نا 
8225| 53502 88 ه1 اأنادء: 175225أ50156 '[222 211125م ونلا عط 01 5ع5]32لاناء1ء 
.256 350 عوووة]1 لأط لإلأمععع1 1ل 135511160ء عماءط 


5 1 


(1994 0ع3 سرمممعء) 17 كذ1آ 


]0 ععضةائطناد عط مه كلمعمءل 201 08 ع35ع]! عع232م1؟ 2 ؤز عووح] جعم لطا 
64 15 ع35ع]1 هم 02152 عط 01 صمم؛ عط مقط وعطاهع موناعة عمق عل 
5 350 ككأوك 82 211 لاألقلاهةأكطناك 5ع كهقنا ]1[ 11 ع5دع1 3366م 2 25 
4 2616 1اععممععدمه /زاأجصومم 5 12252 2 طعناد .منطومعمته مغ أمعلزعما 
2 كناام /إ13[أناه 1621م2ء 55 88# 04 بمعلامععء فط عوووع1 فط عم ومرنعم؟ 
125 212:15م0 8 35 180 !أذكقاء ذأ عوقع1 له .20]و6 مز ولرية م0 م1 يدعم 
)20 252 ملطدمعملزه مغ غمع1210] كلكة لع 320 كعاواء عط 11ج /زاأقناصةوطند ١‏ 

1 تت‎ ١ 


3 كه 25515:231اء غ5 لومم الام مك3 3 2مع88 21085 زد 01 دمع 
:6 252ع1 123128 


01 مع عقا لؤط ممووع1 عط 0 أ2556 ع0 01 ملطذمعم018 1225 ددم 1»352 م5 (3) 
مع] ع25ع1 ع5 


5! طأعلطظا ععمم 3 ]2 3556 علا كام 10 108]م0 عط مقط عدووع! عط (5) 

ا عغ02 عط غ2 2112 21] 8295 ععنكو! لإاأمعاء ند ع6 م لتاعممعء 

5! غ! ,2252! 802 01 مملعغمععم1 عط ]2 ,]82 52512اءمععع 5عمرمئةط6 155امه 
:6661524 »«ء ع6 111 مهمه 821] 12أقمعء '[22500301] 


]2552 152 01 2؟١!‏ ادن عط 1ه دم عهزهم عط عم دز صمم) ممما عط 0) 
4ه لمع كمقما ع5 إاأ د معتع أمم لإممرعه /زهمر 11:15 


18252 كناك للم عط 1ه عدمع1 عط 4ه مملامععما عط غ2 عسلة تمعوعمم عط (0) 

ولد 2 ,01 211 121!1:ه2أكطناك 5 أذناوء عه ,مقط ععامع2ع 15 دامع 32م 

ددع | 58 5غ 5الل2عء 3 320 قأاقةءك 01 اعم بأع355 123520 عط 01 غنالة؟١‏ 
225162 52 لإاادنصمع؟ع غ20 لإقمرعه لإقمم 1118 .عصل غهط ]3 


7 


5 ]نا 320 20 ا 


112372 05 223184م0 25 120 أاذكداء ع3 5ئمأل[لنط 380 12320 06 3525 ] 
د 1101626 6ك5اع355 +عط:0 01 و5ع25ع! 35 /إ3!١ا‏ عم ةد عط 15[ دعدوعا 
0 158! أل تكن عالملأع لضا مه قمط لاااأتمومم خا غمطأ 15 0مد! آأه عأولءع]ع2عدطاء 
لمع ] عذ5دع]! غلا 1ه لمع غطأ نإ6 ععووع! غ8 0 2355م 10 20اء2ملاء ]20 15 1]16) 11 
25 200 ككاناء غطا 1ه أله 1311م إ1ذطناد علاءء2, أمم وعمل 255 1255| علطا 
5 25311160أء لإأمعم0م 6 م1ععغعط 1١5‏ عك3ت1 2 طأعناذ .ملطدمععمكذه 16 غأمعل12210 
-66م 5غمء625م2: لامطعكدع1 3 طأعناد :ه) 3210م اناعم لح .عودءع] 3 21 

2 12356 عط ع0 0111560للة ععة علطا دعو عقء [هأمع: 3210م 
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هم لعاععمية ذز أقط) 1158 الأاعكن 2 عناقط لع35ع1 ع2 غ52 دعصتلائن6 لزمدكط 
مع ا-عهه! ,معلامع,110 .لمعا عكدع1 عط ؤه لمع غ5 لدمئزءط أأعه لمع1ماء 
/21إناعع: عمج وعوعع لإطععع طنط 201/151085م متداصمء م052 5ع15ل انط ,ه؟ وعكدع| 
زءه و5ةم 0غ 60]ع2م»6 ]20 15 1812! 17 .72:25 ]5218 0غ 305:ظامنا 0ع]دناز20 
كصطلواعع عوووهة! عط ,2365 أع5311 مغ لع:5ناز30 /“[[2أناوع 3:6 5ألج, 
طعنك مصة متطكععدده 10 لمعلاعها كل اع 200 كعأكر غ18 01 3216م 519014123206 

5ء 1835 223]12م0 35 5180 13551ء '(0520211م عم1ع,6 0 عنة دع 25م 1 
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5 01 6265 لدع]513 [12 22 صلط عط دما 5ع ددوعبآ 


1] 121106 ] 68565 


عط سا بوذاتطه | © 14نه أء5كه انه 5ه لءؤأارومءع2< عط 4آناه!!5 252ه] عع1:124:12ل أ 
#كمء | 2[ زه «مأامعع را م[ غه أهناوه 5أننا مضه 61 ءءددء] © [0 5162 2:26 ]ع6 
15 أل6<6 عنها 2:14 22115 <2 0 61+( ,نامع روجع 4عكمء] 112 زه عناأهلا «أهل 116 10 
علا “زه علاأهط اررعوعجم 1116 1ه رعسو[ كرا ,دم «وووء] 116 بر #اأومامءءء» 
عا عزن عياهور نسعومعم عط ودأنهاناءاهء 1 .كاج سنرمم ودمء| اجرناسرا لاج 
عامم +ومععادز مغلا ئأ «ماعه 1نامع 15ل ععلة 5أترةاتنزهم مكو 2| رع 11ل 
ذا باوج را تعساسععاعك 16 ماطوعناعهعم أ علطا كلا رعكهء] 16[ 11] أل أامام1 

لع كنا 5] علوم ع برأسروع 60 أ16شرع رمن 11 و'عءددء] 


2256م 320 ع4 24:انامءء32 52 0غ الطعناه 5ادع/اع ع58قأه 3800 5م05 1اء 13253 
لإأعدعطر امه لمة لإألادعء 21أعصدمة هه ععمداكطناد ماعطا طغات ععم03معع2 ذا 
خط أقط؛ 5 لمعمرععع3 عكقع1[ 053 صم أدعع! عط عاتطللا .صممط ادوع خالا 
01 52دء غطا ه[ ,]3552 ل0عوةة! قط 10 1:13 أدع12 50 ع؟الو2 برهم عدووع! 
عءووة1 قط غقط 3:2 نزق1زلةت؟ 235181 350 ععم3ةأوطناد قطأا 123565 1123266 
عط عه غع5وح 1225234 عط 01 غدل غطا 05 كألأاعمعط مالسمممءء ع8 5ع الاو36 
0 061143102 32 1210 2135 م6 101 اناا 13 خ111 ألاءع5نا 5)] 01 30م +1012[0 
2552 غ5 01 عنالة 121 عط 10 3501011113115 322010111 20 أخطأوء أقطاعه! 2م 

22 1123222 3:60أعء: عا 300 


+572 2ع62133 ععدوع1 ع8 182 0ع1ء2112: 201 3:6 5م06 11ء3353ء! عووع| اعلاد 1[ 
2 1152م68:8 28 01 3]1055و [لأطه 8ه إعلنع! عط 3820 و5ع01022و12 عالممومعع ع8 
ع عأممعط) 15 1 .2105 21032131 عمل موزل لإطعرعط) .لع5]3ع250نا 
122 225ؤوع1| 82) 12 0ه15امومع2: ء] ع35ع1 1123226 2 غ]ه8ا 1128م10مم32 
عطا اث .20215 2:ناأنا؟ 2م 10 0511521108 32 35 320 25521 30 35 طامط ]562 
15 6#]لألة عطا عه؟ لاتااطدا! عط لمع أعدكة عط ,ع1635 قط 1ه لاملأمععما 

-15 2701 53202 78 غ2 أتعطد ععم 622 عط ما لع15أمعمع2: ع3 
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© 214 12756[ 1616الر 1116 العءسطعط 4ع مو ممه 86 لأانامطء كاوابروجع .4 [ 
© اناه :5/1 8ل 216 انار 1/116 .نوا أاقطهخ] وال اماكاياة وجلل إه وروا ءعنمعء 
0141 4 16ا 2100 0 45 50 127111 عكهء] 116[ ع121 تلاك كلوزجعمع وا لعامء و|اه 
ول انعا ء:ا١‏ له عه ]هط 8 1/12 011 أك6نع ارا إن 16م عالوامعم 

به كلا 26 تزه 71 611011 ابر عدم موه زه 71نطق 50716 .104سعم باعهء 


52 010766 102815/ل3م 356ع1 «الااساملم 1021 غطا ممع نوعط معمعع مزل م15 . 
1132 582 كأمعدع1م2؟ /“ز1ازطة1! ى2كتضعومعع: '(1211لمز عط 200 حدم عودع! 
25 50 ضمغ 12352 غ5 5هللال 2005عم 5غ 311062660 ذأ عوعمك كلط1 .ععتدطء 
521382 25له21ممة؟ غ8 مه 12121256 014 غ2 642800016م أل3أكمدمء 3 ع6المعم 5غ 
05 1052 50202 ,166اع13م 128 .2200م طعدء عمامسل ب 1اأطدنا غ5 4ه 
1 ]ناعاةء عط /15أمممزد 0غ لع 5لا دعم أأعمره؟ 15 101502]105م23 


5 أ6552 !1 مل 61152 2نا© 4110(1أع26 جع 4 4 10 ع5 دمط]اع عدمء|] معدو ما كه .6 1 
11 .262104 1/!/125الا0ع© 2‏ إأعهء طول[ 156لء تلك 147166[ 6ه ده أأوس 
تلز 121[ :| اط اازعائأكارمء 56 4أناه1|د كاع د25 هع دمع ] «مل ب أامع برمأنم]عء«وعك 
لءئأادومع72 011 أنداعع«معك 16[ا 14( و0121 6ه خأ ]اس داع ركه وأطوأاعء<مء6 ةن 
1101 االامعء أ أهار0 211 رع 11ر1 1( انام أءى كأكهط ءئ[ا تزه ملع نماي ءام وط ل4الاو در 
بلامعووءظ ,6 [ 43 14نه ,11212 1نامع 4م 1262781411011 ,4 3 كم] 5141:0605 
©أة 14[) نوا 1نأماعءع 2ا0165د5هء 10د ذخآ 1|122 [ط 1‏ .ازع اع يوط 4ه :1ه ام 
ركه 6[ ,بعتا مكهعء| 16[: زه غمترء خط برخ ع طك<2:س0 :رزه 0 ااام ءءددءا 
5)] عم أصعءا عذدء| 12[ زه معام 10د 16[ «عناه معاماعءءىوءل برأاياا تا 5/1014 
.| أغازء ده 


طعدء ن] لعندءه!!د 15 )غءو55د 122580 2 05 غملامصصة ع[طواععممع0 غط] .17 

55 3 028 32لا لمع]عءم<ت 01 2100م غ85 5قلأعنال 6100م 125 للامء26 

6ن! 15م300 ععووة! 58 لإعنأوم مملواء22 مع عغطا طككد امعاكاقممء 62515 

52 لإامتمععء 2616مهك3ع, ؤز عمعظ) 6] .لعطلاكه ع2 )02) كاعدكة 2أ26اعم,مع0 

لوععم عط بصعة) عددعا عط ,ه قمع عط بز متطدمعم 081 ملهامه 1لأك ععووعا| عط 

كز أعووج قط عوطمعء 03 :]ءو5د عط نه 2 1! الأعدنا قط 15 ذلا لعاعةمء 01 
]| أن 2دن 5زز عه ةا عموعا قط 0 ععشوطد عطاع6 01 0ع نداعةم02 


م5 قط لم 35565 قط ع1 عومعمكة ممنداءعمعل عط 01 اناد ع1 .13 
عاطمءردم ذادنوةء قط 25 عصيدد 2ط لإاأددصمهم 06م 15 100,عم مط عم عكمةمكرة 
غطا مونقطء 6غ لإأمماك عممأععط 15 )ذل 4مه ,ملكتم هذا 0 
لعداءء عط لهمد 5522 قط الإأتمتلتمععتث .عمممعما 60 عأ5دئادم 2021215 


عا 0 مولامععما عا 212 النامصد وذ أدنوء ع5 5غ بزاع اتامن ع2 116 ادا 
2056| 
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2585غآ 6:241825م0 


أهنااعم ©[ 66 4أالاه ]زد عدهء! 21115 67جع0 ١ه‏ «ء010لا ع ارمع 11 10 14196[ 1/16 
5أاكهة 5121716112 (5 4 011 56! 1ع 0عء< ,0 10لءع عا1أالاناوءعه 186) 07[ كمع مجه 
مآع از 6 ك'رع كنا 16[] ر0 1ع هجر ©1171 2116 رن عانم ادع د5ءمعرء< 5آ 1161 


طأعناد 5ع 1/صع5 106 0515© 01295 نا!عزاء) 6252م<ة [13امءء روعكةة! 612]188م0 202 . 


+12 53515 59/5]21523]16 3 02 18609115204 15 (2 1831266231212 320 125101521166 35 
غطا 14 معلاء بالأعمء5 5,ع05 158 01 2522م عمل عط 01 2107 امءد125م22 15 
.15 536 02 ]201 2:2 3105م 


17 


1115 00 


اعء [أناى 12[) 66 ١1821‏ 5أء 655 0 111غ 61710 1/16 0 7246 56 5:0414 ء«لار0]ء 1015 
0 4ع1هاء” دعء:1!!]أطهارآ .4212 أعع 51 مع ندههأهة بأعمء نه دعدعمء] مع نهدا [5 
و25 1]؟أأقطه!] «عطنم يبروجلر براء 21 توعد 1«عرم:[د 82 4[غاج:[أى ئأء دده 4ء5مه] ودع[ 

اك 


قط 3:2 غ68 عتذوع1 غ5 لإ 1520 255215 01 الالامصة غط أقط] 102113]8م2 15 ]1 . 


أ12ع2 3م غ5 15 لعلألندع10 لإأعأمجمومعءة5 عط ؤدؤ5دة1 تعمومة 05 عه زطناد 
طعدع 'زط :2252م 52لاوهلء015 515 83192 0غ الدذنا معذله 5 غ1 .تأمقطاع:5:3 
دا 25!:!!! 1130 2:20[ 52 01 322012 2:8ع 26222 قط 1 .أعذكة 01 1355 1113[01 
15لا ,2125م 12252 لاقام غطأ 05 21ام قط 25 ععطناء وللامطد 
05 316 أمع25؟م اعم ع8 25 عه ,لماع نالع /زأع 2 نهمع5 جماعط ذعع قط 153228 
عط 5 1520 12125 ]121225 118 دنه لش طناك مز عضادملءع15ل ,5ع 1]![ز13! عط 
ل2356! عد د5ع!]1ائط2!! عط م10 22142م20مم2 ]250 15 ]1 .122025 135 انامء015 
0 0201061011 3 25 5م 5]3]206 11232121 عط مز لمامعوع28م ع6 0) 25525 

.2565 3520ع1 56 


10 01510520 225 لاعمرهد 15 122565 عملغمدعمه معنن عومممعة لماوع ع1 . 


5ط كلط1 .80 أمعو62م 5[ تمعمع5]2 عمموعمز1 مه طعتطد عم لملعهم طعوء 
08 042260068262 5ع215 م22:27 32 01 2كلاكدع غلا 12012316 0 لعلمعأادا 
.2555 071/260 832 ,علد 0غأمع1 


الك 2565| 27122 نالل :11106 61115 1زاتزهع ع كمع | 71لا اجرة ار لجر «مك كاجرع زرا تجرتورة 6 
6 1ل10[] 71076 زه تدعا ه تأناسد وء دهع[ وم أنهعهجه واطمااءع ممع عرو ععلته 
6 5] 2701/11 1]2) ع الأطاع 01171 (7141اتلاى 101 مع دملء415 هط لأناونار «وعتر 

.لاك 660716 ]أ]د كااتع 71انرهع 16[) تإعت اند درا كلوأمعم 
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1153 © 10 02]108م10م1] .5 كث.][ 2:0لمة5 ومتامرامع6م [إومونو مم1 257 
4 12525 21/10621م2؟ 01 عتنادمأءؤ5زل 5ع ر ماوع .كمع غ512 أوأعموواع دأ 
112226 عمط .25علا 086 مقطا ععمم مأ عديل عمتالة كهوو1 عم) وموم أومرم انز 
5 1011 اهناك 18 55م1ء0[15 10 امعتمعناومء عرمه عط لإقمر ]از ,كعودع] 
عمروءة6 أالللا لزعطا علط ما كلملمعم عط 304 تامع :نزم ععنالظ 1ه كاأقنامصة 
]1 د أعمء 204 15 11108 ألاع2 قط 01 طعدع ,عامصمعة ع5؟) عنك 
011225 1156'5م122مع للامط5 0 2ع010 18 ,لإ[ة الاك .(لملمعم نوعنز 
كع 31م2] عانائنا 18 0510؟ لامفسصباك مز ع5ماء5أل 0غ عد مومومم2 15 ١]‏ 
عا 320 236لا 022 8224 ممم 01 د5عكمع1 عمأغجمعمه 13516أاععممع-دمم ع06منا 
اع 152 01 طعدعء .عامصسوعرء 0!) عنال مممععط التكا بزعط اعتط؟ وز ولممعم 
(25100م 36غئز 11٠6‏ عمللمععع ناك طعدع 380 5عوعلز 116 


26. 12(1©1013نال اانهء ]عاك 0 446:م 2ط 4انامناد و«ياوماءوا2‎ ٠652111015, 
1ك وأماترعء» 2111 071]1119© - ,02110115 - 2452 عجريام عن أوسدع برعم‎ 01/16: 
©0111 25ء] 0171 طكر 215115 5م]ع 1رع ع‎ © 5. 


255 065219 2250 153222 طامط هج عضولاعاع: 5تعنادواء15ل عغط:ه ملمة 92 .27 
:252 58528 01 125م220كاط .23:2ممءممة3 عط 2155 1021 


]0 0081015 522252ئام .11025م0 202121 281 01 12ل35م قط (3) 
1ك 


25 طأعناد أق52 25:22 2352] غطا /لزط 1220520 1025]ع 2و2 11235121 (5) 
122512 2ن 01 مام سوط 200110521 ذه كمه ]2] مأ 


06 5342ئا 0 53520 ع7505) 25 اأعناذ 7224215 20011252111 /[2د 01 230012 ع5 (ع) 
0 :52125 


21 لجاع 00ان كاذمء 01 إععمون؟ 15 '(]![لطد!! امعو مائممء لإضج ]0 ععنصدم ع8 (0) 
موع! عكدع! عط 1ه لمع عط5ا 
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655015 آ 01 51346116115 32112[1 مط علطأ 1[ 63565] 


111211606 ]6© 5 


6 111 4ع5أ1زومعءء 56 4لناه:|د عد5هء] م1:42 © «ء0ن 164 ]6552 :كر .28 


2 5ه ن2 اتنء نعلاو 4ته إاترماح ,لمعجوءعجم 5ه غمم +مء8]د معبرواهوم 
.2256 ! 112) 71 ]ازع 71 اكع "11ر] غعار 16[ ) 10 ]2و6 ]1غ 47:10 271 21 رع ألم جاععع» 


0 خضمع1210! 05متتاع: 200 ككلكةك عط 211 241211 2أوطناد 16352 11112226 2 عع50ل1آ . 


22315 53ق»! عط ولنطا 254 بعوودة! عق بلط لعطصعأكمم) 226 ملطورع ماه 
24 221521م :01 15مع5لاهم2: 25 +وؤوع1 عط لأط 0غغ3عء) ع2 2516 طاععع] 
6 7أد2 1236 115 258 عوذدوع1 58 ج22 350 مدعنا ط ماع 0غ عمرمعم]! 11222126 

2210 221265. 


8ر0 571111071 مع 6< 1116 ,مع ازع 4 ناطع 0 510211011 امه 1116 10 أعء زالاي 
1001م 51411 1زم 4 1719اعء]رء- جع 41ج 4 01 4ء5هط 56 04د مترمعم] 
8 "0 22141195 )0/15 7712(11اكع لان اعم ك'«وووم] مطا عع [ناء أرن ارعلااء< [0 016 
12 .معدع!| معننع سار م[ كره اععمكع” أ ج :أل ارهاكانا0 1ازء اجرادءطارا اوه أعتر 
عمأناهاك 6 إه كعدعء] 6غ برأتمعةواكعهمء لعتاووه عط 4اناه:1[د 4ءكنا 611104 

1-2 هش صشط11 


2 01 2دة: 12255 53 01١6‏ 15201552 153562 21102264 0غ 2155 ع+وذوع]1 لم 
5 '2ز[[2ناكنا 15 مم1غ3ع2110 عترووعقا ولط1 .ذأكقط أهضه221 250 216 تعأولا5 
أعم 1255015 82 2ه لللطعء ع221001م اأمتأكممء 3 وطلاءء 1ع 3161م 3 1ه 
لاقع ع25عآ] .ع25ع! ععمهم!؟ عط 05 أععموعع م1 عم للم ةأكاناه امعماوع 1لا 
.52001625 406 0515© 0124 ناأعءءء .2200م 55 [أقنامءع3 586 10 14 قاع 
طأو5 ععباقع: مغ عددع! عط ه[ امعمؤوعتكمز وومعع عط عكملةعة ل160امم2 

156012 1123272 2620لا عط لقة 1تمأعمهلم 


5 2 ] 257 غ8) كلكةة عناةلرع)ؤلزذك 3 2ه ع رمعم[ عمللمع,م؟ 5] . 


© 25]215] كه زا أطلاءع لامع عط هئ عأمصععيع ع0) عستتداءء دع لأستمهععضنا 
علا عكمعا قطا كه صمعئ عطا عوععموه! م15 .وعام أوعرعام] 6ه واعناع1 عرتنذلة 0غ 
لزه ععق6 ةلهم كه ومااتوع لأمومه عط نمه لعكادكمز ويلكم عط عمأومرك 
2 عع لع 26051112 عروعه!ا 06 ممع36م هط 04 م2)06ء20011 عمألاوعع 

م001 


رمأ 
نل 
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(19934 2:60 صسمممعع) 17 كذآ 


05 568 08 15 560 د21 2251010121 3221220 لا2 نا 2120 ملاوع 
ه مع56 825 مرعط 14 الإلعة انوع لعكع اع مع عووع1[ 3 مز العم اكة وز ودورت 
عط .ع2 2510021؟ 0ع3:32:6نا2 نا 260 لتتتدء عط مز ممع للم م 
1 م0نأعنالع لزمة 220 لعكاة: ذل ممأ مدعا عط معناو ومنلغوءو]!ة عمروعدا 

6211 160021115850 15 لملمعء32 /إل2122 25نام م3 01 أعمموع] 


32 ركمع] 12521 250 10585وكلضصمهء 35 طعناد ركاومء ]01286 [13لد[] . 


ع2 عمط .12252 3 35225105 300 22900136155 مأ 5رمووعا نز لعرناءعما 
48 1122262 00062:م 16 20 «اناعه! 3:2 كادمء 6إع8ئلل 131المز عدعط روع235] 
أكملةع2 210260 عه دعكمعمكاء 35 لإأع]12لع دا لعدزمومءئعع معطلا 2:6 230 
لام لعقلطع2 ه56 تزقم 13824 عط1 الللمعئ عذدع! عط ععذه عممعمز ولط 
5 72608815185- 224 7520ناع12! 25 أو5مء قط 6256م قل 35 5155 ألرءمء2] 
2 1123268 2221520نا غطا 01 51028مم 3 2100م مود عط ذا عسمعما 

.0515 أع0152 121121 عط م 21نا0ء 


3 تع انهم 111 12252 2 01 تممع] 0520م0عم 58 نعطاغط" ومازودء255 وعطلاا 
2 [آنامنظ 12550 2 ,12025110201 120ناو2؟ 52 08 تنلاع 3512غم2222 
8 12 .225361109 18356 غ8 5ك 25501220 101105 أكةء 01 3520م غ0 
ع6 [[اظ :23552 23523! 2 ه] 2[2:20؟ 110135 طأقدء 08 2522م خط وم25ء2 
لا ,12:25 ماروعم1 01 اأ2سعأ]عء0 ع0 1153 لال22 عط نلز5 لعغاع 2112 [1خم 12 معاد 
5 2165م 54أط لا5 1122366 01 15102 ١معم‏ ع5 لإ 200 كأقةمع 01 أجاعععء غطا 

25201520 12 53351201537 


1 20162512:م 2:2 1002؟ طأكدء غطأذ اأعع!!3 أقطا 15ماء2! :3 عممعما معطلا 
1 02514222108 15:0 تعطة) 52 لإقم لإع8] ,لإأمنممعء 1225002618 
260 ركتققوء تقغط) 18 .12352 غطا 51م #ترمعم! 104 125 أللامعع2 
3 هه لع25ط قعطلاءم 52 15 5ع1235 ععم23!! 01 أععم125 18 م10 الكو م20 
لمأو لهل غعم 0,5وو12 غ8) 02 201 ,لطتااعع ع221001م المدأكممء 3 عمتاعد لأ 
اعء زطناك ,1320152ئأناه امعصاوع م1 طكدء غعم 1255015 غط) 08 ألاط 00156300105 

لمم 0 لهاخدمع10كهمك وقللاسة 0١‏ 55 10 


/ا 5 )152 بمو طعند 15 780لا أعلماك 36 كمملاء53ه 3ع 18358 ععمقما! 15أ2مع) 
50 عواعوه لمة +مذوة! غطا ,ععودة| قط ,وعلهةم ععغطا أكدع| ]2 ع1 اها 
عا ع0] عع3 1123 جه1 ]1 كاناوع3 عط 6ه لقم ع010ممم مط" كمالع ممعا-ومها 
موقط عوووه] قط 6غ مدعنامئةع ألمممعع /(نة انامطا< لإ||2ناذنا )2556 3560ع] 
عاد مل .وعدده1! لعوممعناعا وج ولامصط وعمسأأاعطه5 22 3252]1025م) عكدءا 
عممم عط كم ععم غكوه| غطا هأ امعصساوع لما كلط كلرمععء ,وووع! ع5ا .كع25ء 
65 2110-03 فطل م كأذمء 2228م لغ غداعء غطا 204 أمعل عدعنامعة 
مل عم وزودط غطا ده عمممعما ععمهما! د5عو5لمعمعت, 300 


أكدء )عم 5,وووع! 0 1 
موود ]| 60366 قط 01 أععم؟2: 18 0051320184 21201 ادع 101 


دما 


5 
0. 


ديا 
ويا 
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د ع١ا؟-‏ 


(1994 0غغ7221مماعء) 17 45[ 


ع5 320 الع صاوع 1017 أع0 01 عكنا غ8 ممع /نا10؟ 5األادعء أمعم12 11ل لمع 51262 . 


56503 عت .متتمعم] 06 ممولعوعو!!ج عم اأمعصسوء مز أمةء غعم 858 04 عونا 
2222121 عصدد غ8 أه و5عودع! مع /زاعمعئوزوممء لءزاومة عط 65 26605 0ع5نا 
لمعوماء5 ل لطة معاع3 قل 


كئمع2[1ع(آ 02 ومع؟ ناماع 2آنا 213 لإط ع2 أ35عآ 10322 ] 


1 055] عم عازمعم عدألاءد عةنااع ار هايا ]د كورودوع] عءاوءل عن ععطلااع ه إ :نه الازر 
نرأأه 702:1 نامع 116 انار عع هل «معع» :دآ 4 اعمج عط عمل وده! 07 احم أ16: 
كه 72125 سدم] برأاماء؟ ]ره زآأ .دء لهك غتاع جياه عمل ء كا ممع ادع ١116‏ نزنا 01/024 
[أع1 سد 1ه[ 10 4عاء ]رارع 66 4]ن0:|د اهم دسلأاء: رلءاملابو 6جه أدءعء را 
أه1ا نم[ .لمعنماء مرعسا أدعععاار] كرن عنهء أماعمءبجارمء ع ل برأورجه ك4أياوس 
6 كزره :1716621101 112 21 كنز ريده )ده كج هعد أ رووعه2 6 فانم [د كارمء غعمم:4 

|0656 


#عطتاع 1ه ععامطء عط 5وتعممأكبكء مغ م0112 معكه 625 21ع0 ع0 25 ئ0 132120 
د لزط ]3552 22 01 12352 1153266 شك (2]ع355 22 علأكةع| 0 79 الإناا 
20 017 وملا ونكت 0غ 2152 07/65أج 5501ع1 :02216 0 ع2تنأ 1301013 


لمع 5م اناو 1055 ع0 :2011م 158 مغ غمة 21 1ناوء 1055 ع0 ]2011م 582 (3) 
م عقتلاء5 21مدمة غد .22520! عصاعط :3552 ع8 04 غ521 مع 1 ألاه 
50 :أ اناوع015 ع20غ1 0 02نااه/ عأطدء مم3 لزه عقلاء2[ج) 


ع8 12256 غ5 0721 تلروعم] ععقدمة ع5 (5) 


ه لاط عددع! معمقم؟ 2 5ه مملامععمز عط غج لعلرمعع, عناوعنعء 165دد غ15 
م10 11 .عه بأء55ة عط 01 ماله علط عط 15 عمذوع] ععأدعل ع0 526لع 12 2010 
عط 300 وأمعم لدم عكمع]1 اللاستمته عط كه كعد عمعدعءم عط 1ه صياد عطا 
امع .:18550 82 10 5 مالمعء3 2102 2[1نالأوع2 332:20 نجنا 65110220 
قط اه لعكلمومءئة؛ عأ52 05 أومء عط 1‏ لأوع2ع ]م1 ]0 522 ألأعمعصضممه 2 21 
عط 01 مأمعمة7 11ل 15 الانامصة عمارصةء عه أكمء قط وز عؤ3ع1 عط 06 ممتامعءعم! 
أ05© 58 220 عناقة20, وع[52 عطا ممع طاعط عمعمع 1122ل م15 .لمعمم1م 6ت 
ما اللا قمعم 02 7معع2 مأ لعكلمومعع ذأ طاعلطك"ا ,أكمعم عومتلاءد عط 15 52[2 01 

.52165 105 2156م عامع عط نإط 0110110 لإاأقطممم !امم 


]0 5 10168 لإ|121ء2111 012لاو دعسسلاعطرود وروووع1 ع2 [وع0 +0 ع1016 136 10د اا 
011 1 3 لأعناد 01 مكنا غط1 .5تعصروذأكناء أعمعئمج م ععلعه مز غأوععع اما 
62038 2 8! لمع عمموعما 121ه: عط كه ومتهوم علاأووععكزة مح مأ ]أناوعع 

5212 01 عمل عط غ2 معد أمومععء جمأعطة 


27 
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- ١868 


(1993 0غغ2 سرمماء:) 17 ذذا 


128 ©1126 ]2 6056م 385 35 0ع 15معمعع, /إ3[1 ناكلا 3:6 5أذمء ]ع8 01 121131 
معطا 9للضضقع 5 لع1داء, لإأملهه ععهج لإعغطا <دباوعمقط عووع| عط 8ه 
01م ف10اأاء5 022125 عه ومع نااع12 ةم 


15 
0: 


5 © 1 ؟أغ622م0 


بت عومعم كه لء :أ انومءهم 66 فاغامءآاى دعدهء] ونرأنوععمه عمل 6!4:! دادم 
.075 55ء] لز0 اع 51:2 221216 1182 1:1 أانء ارام اناو 614 أتنهام 


01 جنطد 0:52 1 أوعل10عص1 5ل3 كع حمة ملكت عط ,1225 0021:2185 2038لا . 


عط لاط 582:20 15 )3556 خطا ,عممأ]ععغط 1 .,ودوة]1 عط خالا لالجمء: 2552 211 
0م 005 عوؤذع! 02212 ع0 13111168 لالم3م لل .]3552 125[12ء6:م02 3 25 ,وذوع 1 
#وناة52 8353[ 002121172 32 12:0 وممعغأمع ره ]01م وصالاء5 /زمج 152مع1220 

.5212 2 01 :م212٠‏ ألاوع 88 ]20 15 ]! 


ملاع «عمم0 كاوه عس]] )دنه جا ه ارم عدأ ددمعءج 66 4أناه ]د ممعم أهنارع ل[ 
0 6ه فارع و6 م76 7106 5] 5أ5ه8 ع أل برع ]دزو 411041167 255 ]1لا ,1271 6 5هءع] 
ع كودع | 6:[ا 1(أ هع أهأارمء 5دمع مم كمأ نم6 186[ ره 2201 11م 1716 16[ 


ئرج مجعت 17 أقخوة: 88ا 9لنمرمع 2 ناعم رمه لقاعم 02 5صهلالنااءع5! ,ذأ5 60 
عم واجلوعةء عما1باعدة) تورمعداز امتنصعظ ‏ .دومعم<ء هه 25 21520ع220] 
0 5 (دعتدقة3 أدطر 250 2522 2لاكدا 235 تناد 1011020م 52201285 
5 أممععة جلمع2ء عط) 16 ممكه صمت عقده! عط م016 15وة6 عم1! :5:25 3 
01 2222522318] تروج 5[ وأكة5 2016 دأولا5 300:82 1255لا ,15أ5325 3 211نا5 

2ك3ة] قط م1 523 12د 06855]م تعللصضةء قط 04 :4م عملا 36 


مده جوع ومتلجموع وردهء مإ لإأادء ا اععمد 0عصناعما قادمغ 1206ل 1131لما 
قل ععنره مورمعمز م لعندءو[اج لهج لعمعاعل0 عغطنلة 36 عكده! 22105م0 
عمج عع معجوةص1 [دامت 01 1080 1معم22] عط 0غ 2100وم60م لذ ممع عددع! 

الممصنعما منج بزقطا طعنط جد مز لماععم قط مز عدوءمكع مق 25 820521520] 


أ أارع!5] كام 655 و ار ع8 ثأناه ةر كاعدده لعكوء| كره :1101 داء6ججه4 1/16 
عا ته ,كاعككه «هأأاماد عمل علءةامم برمئموعءعممل أمسعوم "م مووت| 1/6 
01 01/6 )56 62515 م جرن لعنماسعاهوء هن لانامناة مدعمللء ١نمأنواء6ممءل‏ 
,1)]019للاوء 4 611011 ]عء6ممرء(] ب4 45م[ 4« هل مداى عأ االامع كم 11101 ت 11ل 


اده أندداط بلوامع ومع ,6 ]1 45] لعول رمك ع أأاننانى ام أمارهأنماعء!:1[] اه 
01110100 


44: 


4 


7 


4 


]وات 


(1994 0غغغ2 ممماء:) 17 كذ1] 


55 ع8 طأانلا أمعأكاكهمء 63515 3 هه 13:20ء16م02 15 )ع355 123560 هم 
للا0 2 ع[طماءء7مع0 غ15 :ناع55ة عوالماد عم؟ لإع1أمم مهأ أداعوممع0 21مسرمه 
8 6359 3ع 10 53515 316 مسعاولاة 3 مه :311062 وماعط )ه355 عط 01 

.12 ألةكنا 15 225نال 62100م 


20 


|9111 


3<055 18[ 0 42]6 5162 266ه]624 زعهه غه ع46هار 56 اناه ]د ء«لادماء215! 
64 هلمم 6[ 4:ه ركعدهء| معترماالر 5ه 7224مجوء< كعدهء| ؛رأ ازع اجر اك وناج 
4ع كمع ]| زه دعناأهط أهناك ]75 472:12664 باع 1لا 2114 171601716 7167162] ل 21160ء تلزنا 

05515 


2150 01561052 10 1ل 52 1010150 02528 15 غ1 تنام1ك 01 1201620 35 كل . 


ال 20060 ودع اتاذلاط 2611 8[ 1520186 ١2225260‏ 1255 أمء زو 127 21055 
1 220102155 ه21 58 5قلاء دوع +226 ,2200م 25 1امنامععة ع5 
[2ع0عع 0:5ؤ1855 قط 01 2206 25 أغعمد ه55 15 52لاوه1[ء015آ1 .122525 160اع2322 
52 15 23[/121215 112112101 #تلكان قط 05 20ة 5أمعمعومقسة كج ناودع 

25 8آناأل؟ 11120اء2م5 10 5ع1]235 123226 عع0هنا لعلااععت] 


0 111601116 عارألهء0]]0 عم فلع دنا كأووط ع:1[ا كزه 1642 86 4أغا0:|ك ع«نادوماء 1215 
16/167[ 1210121119 ,اإسلااءم زه 212 761001 601514111 6 معغا ل 2:0 10 25 
]25> 161( 116 "0 22:41712أكاها0 ]ازع اراوءطا] غ16( 16 10 و ناماع« برعيراء ١‏ 1116 
56لا 5أ 5أوهم 26ر0 «رورلا عرممر كر[ عكعء|] 112 :2 ج401 ارعاعايان ؤيره بجراومط درا 

بكء05لء415 26 14غ 51:0 62525 1/12 


983 ©7155 0112© 155 كلا 50'5دء] 116 كزه أطهع أانمء ]رارع اد 4ه جرعالا[ . 


7712707 طاعهء برط كاءدوكه كزه 18م 10جه ع1[ عدماء كك 4أنان راد «وووء] 6١[ا‏ روعدوء! 
21 2/10(1اعء7رء كل 6120 أغاإصناععه 4عنماعء 6[ا اأاسد رع ب[اعع10 عدو له وكهن 
.1 اء2 51 م :ه00 ١أء66‏ 


م ,/2م0م 25 20ل ناعم لإالولاكن ع2 د5ع35ع1 عوماأغدمعمه0 ع4 لأعط كاعودك 
14 5 121012211011 65 لاع م50 .معطد عع2132ط غط) وأ غمعمرمارى< 350 
22:21 0 ه2200 غ5 ,222215علة25ة عماقةع1 ادععمعع 5مروووة! عطأا 5ه 
2020 02 1281215 عكلاانا؟ ملاستمتله عط همه دعمدع! جمتغموعمه مرمع) عمرمعنا 

.5 #كناأنا 70 1ءءم5 18 330 2216 22ع 26 عط مأ طنوط قعموة1 عاطة1اععمةء 


21 


أ 
ب 


أ 
لي 


- ؟١ا/-‎ 


(19934 0غغغ2 مرمماءع) 17 كك ا 
جأع53ع235ع:,آ 3250 5316 


عط لاط )ع255 م2 1ه 5216 عط وعل[ملم1 موناعة كمع عأعوطمودء1| 300 16[دد ث3 
ع1 .هلمعل غط) م عاعقط غع5دة عدر عط 4ه عمزووع| عط 300 عملمة١‏ 
ع2 لإاعطا 25 غمع0م2مع20عاما لإللذناكن ععة ععمم غادد عط 324 315غمعء 
معط! .5علاأةلا غ121 امعوعمع, )امم 0ععه 220 غع3اء2م 3 35 1620013:50 
7 6005مع0 25221108 2م) عأعوطع25ع12 324 5216 2 05 امعصدعم] عمتأقلامء26 

ع25ع1 01 عم5 معطا 


[411 ,6656] 8 © 1(] كاأناكع: 0(1قاعهكايهما عاعهطععهءا هجه وأهد ه زل . 


ع0 1101 4أنا0:[ى 0016ا7:10 والأتوعهء 1/116 عدم 45ءمءع0جمع 5ع له 0 5ومعره 
4ه ره 51412771615 أهاء ارال 116 171 76رمع 1جا 5ه لع كأمومعمم برأءاهألء اجر 
4ممءلءك 56 4اغاه ]1د أ ,هء5!دو0ع6< 5 ودمععاه انه بإعلاد [[ .ءهدوء|]-<ع|اءد 

71 ] © 5هء] 1/16 0١67‏ 4ع 5] !8110 6114 


لإاع آنا 5م223 3 15 ]3252م غطغ .ءع12835 723226 3 ذأ عإعوطع25»ة1! عط 11 . 


20 الارناعع5 35 ]2552 عط طأللكا معووع1 عط 0غ ععم 2م11 5م210 امعم عوووع] غط] 
5 531258 05 ؤ55ععكاء 32 726820 10 23:2م250:0 ]50 5[ ]! ممكد3ة: قلطا 
15 .523لهعمع8: ]1 ,ذ5دععيع أعلاذ .1202دع12 25 اقلامسضة عمائصقء عطا عع 1ه 

لمع 252ع1 عطاعع٠0‏ 3201520 300 لعمعاع0 


! 2014 ,عكهء] 2115<عم0 1ه ارا كأأنا دع 1ن1[0اعوكترهم! عأعماءدوء] 4اره ماهد هلأ . 


07 رمعم نزرايه رع ناأهط «عأهلز نه غ4ع:!داطهادء ذأ 10(1اءه5 اهم 12[] غ1[ «وعلء 15 
اع عدماءة ذأ ععتأعع عأه؟ 1:6[ ]1ط .'رأءاد !71:0 م] 4ء أ 1رومءه 06 5|044 055] 
121[ اورعععده نرأءاهألء :ماس مهدأ نو معءحج ع8 فأناه:[|د 5د0] ع0 اا0ىم نزانه ,1)6]ه"ا 
م بععاجعع أمعأجهام سرواءج اه ككواءء ء<ناةنالزانيرط 5614 نرء جرتترمء 15 055] 1116 زا 
كال نيهم أواترمم 6[ 0] تو أاعمووجم در لعكأكرم جه 4اره لعععععك هذ 01014 1/ك 
عأهك ءا رآ .لءدكن ١0 ١6‏ 4عاءعمعء ذأ أء د 5ه ١116‏ تأ ]ناس مور 6100م 116 «ع6دام0 
لع عع«ف لول هط لأنامطد مناه «خهرعءناه ددعععء ءا رعلاأه« عمقل عدواه ذأ 1166م 


( نا لعاعومىه ذأ أءدكه ذا نأ اناس عمل لمأاععم ع :[! «6 01 271011504 6114 
.4 © 5] 


1م علدكى قط ققد دامع قط لهج .عكدع! عمتامعمه مد ذأ عإعوطعددء| عط | 
عأد5 أجمومم 3 وععط إعع]ء مز وقط ععغطا ١2102.‏ 1212 غ2 لع5ؤ!|5)20» 26 
لزأ العصهض] لعد5تمعمءععةء /االتمرمه ؤأآ دده 1 ع0 6011م /[201 360 7205361108 
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فهرس ‏ 
الموضوع 


القسم الأول 


الملامح الرئيسية لقانون التأجيرالتمويلي 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الفصل الثالث 
الفصل الرابيع 


ولائحته التنفيذية 
.. الأسس العامة للتأجير التمويلي . 
.. الأهمية الخاصة للتأجير التمويلي في 


مصر . 


5 الخلفية التاريخية لإعداد وإصدار 


قانون التأجير التمويلي . 


.. الملامح الرئيسية لقانون التأجير 


التمويلى . 


.. الأحكام الرئيسية للائحة التنفيذزية 


لقانون التأجير التمويلي 5 
القسم الثاني 


الجوانب المحاسبية لنشاط التأجير التمويلى 
في ضوء قانون التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية 


الفصل السادس 
الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


.. المبادىء المحاسبية وعقود التأجير 


التمويلي . 


.. أهم المصطلحات المستخدمة في 


.. تصنيف عقود التأجير التمويلي . 
.. المحاسبة عن عقود التأجير التمويلى 


(الرأسمالية ) . 


.. المحاسبة عن المشاكل الخاصة بعقود 


التأجير التمويلي . 
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الفصل الحادي عشر .. موقف مراجع الحسابات من عقود 
التأجير التمويلي والأفصاح عنها . 
القسم الثالتث 

النصوص القانونية ونماذج مصلحة الشركات 
والمعيار المحاسبي الدولي بشأن التأجير التمويلى 

الفصل الثاني عشر .. قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 
6 . 

الفصل الثشالث عسّر .. اللائحة التنفيذية لقانون التأجير 
التمويلي رقم 5851 لسنة ١156‏ . 

الفصل الرابع عشر .. نموذج عقد التأجير التمويلي الصادر 
من مصلحة الشركات . 

الفصل الخامس عشر .. النماذج التنظيمية والإجرائية بشأن 
نظام التأجير التمويلي الصادر من 
مصلحة الشركات 1 

الفصل السادس عشر .. المعيار المحاسبي الدولي رقم )١7(‏ 
بشأن المحاسبة عن عقود التأجير 
التمويلي . 
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تعنويكلن) (النتكلا 


© قانون التأجير التمويلى . 
© اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى . 
© المعالجة القانونية لمشاكل التأجير التمويلى . 


© المعيار المحاسبى الدولى لنظام التأجير التمويلى . 


© المعالجة المحاسبية لمشاكل التأجير التمويلى : 


© الاجراءات التنظيمية لنظام التأجير التمويلى . 


© العقد النموذجى لنظام التأجير التمويلى المقترح من 


مصلحة الشركات . 
© النماذج الإجرائية لنظام التأجير التمويلى المقترحة من 


مصلحة الشركات . 


يطلب من 
مكتبة دار النهضة العربية مكتبة عين شمس 
"” ش عبد الخالق ثروت 4؛ ش القصر العينى 
القاشرة'' ت :557511 القاهرة ت : هاده" 


الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
صالة بيع المطبوعات الحكومية 
ميدان الأوبرا - القاهرة 


